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 تمهيد
 البنك الدولي خـلال     ا قام به   التي (OPR)  للعراق  التشغيلية المراجعة الأولى لعمليات التوريدات    ي ه ههذ

 ـ         .٢٠٠٥الفترة ما بين يناير وابريل من عام          الي وبالنظر الى الوضع الأمني في العراق والوضـع الانتق

 ،عمـان لين عراقيين في    ولى اجراء لقاءات رسمية مع مسؤ     قوم ع  فقد تقرر اجراء تقييم ي     ،لسياسات الدولة 

 رئيسيين في بغداد  ين  ولؤمسئق ذات الصلة ومشاورات مع      ة مكتبية للوثا   ويدعم هذه اللقاءات دراس    ،الأردن

عداد هذا التقييم على يد فريق عمل       وقد تم ا  . ل لصالح البنك الدولي   هااجرت

  )داتتوريمحلية للةاستشاري (يعل 

  نظـم ولـوائح   وذلك بناء على خبرة حديثة فـي مجـال         ،مة مقاليد الحك   الحكومة الانتقالي     

  المتعلق بـالعقود   ٨٧حالف من خلال الأمر رقم      مؤقتة للت  الجديدة التي اقرتها السلطة ال     التوريدات عمليات

 ـ س بتنسيقه وذلك لأجل تح    المانحون  الطريق لحوار مع الحكومة يقوم      ام ين نظ

عمت توريداتمحلية لل  ةاستشاري  

 ويتكون من السيد جان جاك راؤل     ) MNACSدات  ي التوري يكبير اخصائ (البياع  محمد  يترأسه السيد ماجد    

) استشاري(والسيد ناراياناسوامي فسواناثان     ،)التوريداتي مجال   في   سابق للبنك الدول   استشاريو ،رخبي(

نين اسماعيلازوالسيدة ن

قـد  ف ،اعداد هذه المراجعة  في وقت    ليهسفر ا ونظرا للظروف الأمنية في العراق وللقيود المفروضة على ال        

 ل فتـرة بـدء المـشروع       خلا  التي جرت   على المناقشات  مراجعة مساهمة الحكومة في اعداد ال     اقتصرت

. ا قائد الفريق في عمان بـالأردن      هات وخلال فترة الاشراف التي نفذ     وورشات العمل الخاصة ببناء القدر    

ت بنك الدولي في العراق مع الوازارا     الب  حساوالتي تعمل ل   داتة للتوري  المحلي ةستشاري الا التقتوكذلك فقد 

  .مع القطاع الخاص كذلك  و للمشاريعالمنفذة

  الاهداف والمجالات 

ئ في الوقـت     العام الناش  التوريدات  عمليات تقييم نظام ) ١: ما يلي الى   مراجعة عمليات التوريدات  ف  تهد

الذي  تتولى فيه

 وخاصـة   ، الممولة من الجهات المانحة    الأنشطةوب ) من هنا فصاعدا   ٨٧ الأمر   سيشار اليه بتعبير  (العامة  

 عامـل لتي ينبغـي الت    الشاملة ا  التوريداتبعمليات  تتعلق   عامة   تحديد قضايا ) ٢ ،يصندوق الائتمان العراق  

عمليـات  ل الترتيبات الخاصـة ب    العبر حو استخلاص  ) ٣ ،المشاريع الجاري العمل فيها   ها لتسريع تنفيذ    مع

ومن صندوق   والتي يجدر الانتفاع بها في المشاريع الحالية والمستقبلية الممولة من البنك الدولي              التوريدات

تمهيد) ٤ ،الائتمان العراقي 

عمليات الموازنـة    مجال   أتي في اطار اصلاحات اوسع في        ي  وهو ما  ، مستقبلا ة العام التوريداتعمليات  

  .والادارة المالية العامة

 ٦



الملخص التنفيذي ل     – التي وجهت لكل جمهور من الجماهير الثلاثـة          يات الأساسية لتقرير التوص  ويوض

وكذلك تشير خطـة    .  الآني والآتي  ين الزمني ينر وذلك في الاطا    - والدول المانحة  الحكومة

ذا      العمل د توصيات من الأفراد وتحد   ال تقديم بعض من   الى الضرورة الملحة ل    المراجعة ال

 البنك  فريق        

   

ويمكن مراجعة القائمة الكاملة للأشخاص الذين تمت مقـابلتهم  . وزارة الاتصالات ووزارة التجارة   

  .١في الملحق 

ي العمـل    الخاصة بمشاريع بجر   التوريداتعمليات  ا تتصل ب   قضاي البنك الدولي  فقد ناقش فريق     ،لى هذا وا

 ١١ وذلك في اجتماع عقد بتـاريخ        البنك الدولي  مع العاملين المعنيين ب    البنك الدولي  حاليا بتمويل من     فيها

 وغيرها من المستندات ذات      العامة في العراق   التوريداتعمليات   التوثيق الخاص ب   اجع فيه  ور ٢٠٠٥مايو  

املـة لهـذه    يمكن العثور على القائمة الك    ( الهيئات المانحة     من  ومن غيره  البنك الدولي الصلة المقدمة من    

  .٢المستندات في الملحق 

 ٩ في اجتماع اتخاذ قرار ترأسه المدير القطـري فـي            OPR المراجعة وقد تم استعراض ومناقشة تقرير    

 وسوف يـتم رفـع      ،التي اتخذت في الاجتماع   للقرارات  شكله النهائي وفقا    تم وضعه في    و ،٢٠٠٥يونيو  

  .عليه اتها بملاحظ كي تدلي٢٠٠٥قبل نهاية يونيو التقرير الى الحكومة 

ح 

البنك الدولي  و   

واردة في نهاية ه

  .ن متابعة هذه التوصياتلين عوؤالمس

 OPR المراجعة آلية اجراء

 مذكرة مفاهيم تم تعميمها على كل افراد سعيه لتحقيق هذه الأهداف   في   البنك الدولي ق  اعد فري 

 عـن طريـق المراسـلات بالبريـد         ذه المـذكرة  ه الذي يعمل على الملف العراقي وتمت مناقشة         الدولي

   .)الايميل(الالكتروني 

 العقود في وزارة التخطيط والتعاون الانمـائي هـي وسـائط الاتـصال             كانت الدائرة القانونية ودائرة   قد  ل

 و الادارة المالية    التوريدات عمليات ات في مجال  وخلال ورشة بناء القدر   .  البنك الدولي  الرئيسة مع فريق  

قشات مستفيضة حول حدثت منا  ،٢٠٠٥من عام ابريل   ٢٣-١٧التي عقدت في عمان بالأردن خلال الفترة        

ولـضمان  .  في العـراق   التوريداتعمليات   صة بنظام والهيكل التنظيمي والاجراءات الخا   الاطار القانوني   

ضا فرق  ي ا  البنك الدولي  استشار فريق  ،المراجعة المدنيين العراقيين في اعداد هذه       مشاركة اوسع للموظفين  

ئي ووزارة   مثل وزارة التخطيط والتعـاون الانمـا       ،ع التابعة للعديد من المؤسسات العراقية     يادارة المشار 

م علـي  ووزارة البلديات والأشغال العامة ووزارة الت      رة الصحة ووزارة الموارد المائية    م ووزا عليالتربية والت 

العالي و

 ٧



  

ضل للتعاون الكامل والشامل الذي قدمه العديـد مـن               

 ستشاري الا ،د دافيد جلندور بوج   ي يتقدم بالشكر الى الس     ان كذلك يود الفريق  . التوريدات استشاري 

(SFRCF) الاستشارية الأولى    ،ة فرانسواز بنتشيكو     والسيد (WB-LEGPR)،      وذلك لمـساعدتهم فـي 

البنك ة لدى   ستشاري الا ، السيدة سوزان سنل   ثنسيقهرير التقرير و  وقد قام بتح  . خاص بالتأمين   

  اعتراف بالفضل

ة التخطيط والتعـاون الانمـائي       ان يعرب عن تقديره الكامل وشكره العميق لوزار        البنك الدولي فريق  يود  

ات الـصلة   ت ذ المستندامها المعلومات و  ي ولتقد ة العام التوريدات عمليات مناقشة نطام لوقت الذي كرسته    لل

وكذلك يود البنك ان يعترف بالف.  البنك الدولي  لفريق

  .OPR المراجعةه  في مناقشة هذ في العراقولين الحكوميين ومن ممثلي القطاع الخاصؤالمس

 اما  ، النصح والدعم الوفير طيلة عملية وضع هذا التقييم        ،ر القطري  المدي ،ف سابا يد جوز ي وقد قدم الس   اهذ

افعة خلال عملية اعـداد هـذه       ة فقد اسدى نصائحه الن     السيد نجيب سفت   ، الاقليمي التوريدات  عمليات مدير

 ـ  متنان العميق للملاحظ  الاليشعر ب  فان الفريق    كذلك. المراجعة  اقـرانهم   هـم ي ادلـى بهـا ل     ات القيمة الت

 ومركز التدريب   ، وادارة المجموعة الانمائية   ، رئيس البرامج الاقليمية   ،السادة جورج جدعون  : نالمراجعو

-WB)  الاقليمي التوريداتعمليات  ر   مدي ،السيد شون موس  و ، ايطاليا ،منظمة العمل الدولية  لالدولي التابع   

EAPCO)،   الادارة الماليـة   كبير اخـصائيي     ، وبيير بروسبير مسالي (WB-MNACS)،   وفردريـك 

،كرانتس

اعداد الملحق ال

  .الدولي

 ٨



 يملخص تنفيذ

قوبات الأمم المتحـدة    طويلة من الحرب وع   حل الخروج من فترة     كرة من مرا  يمر العراق بمرحلة مب     .١

البلد يواجه  ولا يزال   . ضوح الرؤية     م الاستقرار والافتقار الى ووالاحتلال العسكري والحكم الانتقالي وعد    

 ايضا لصعوبات تشغيلية تتعلق بوضع الطوارئ والأحـوال          نشاطاتها   

 ـنظام الحكم السابق من قبل سلطة الت       فترة   ت سارية اثناء   الف ح

الافتقـار   اللبس القانوني و   حال من   

  

 بما فـي ذلـك نوعيـة        ،الحياة نواحيؤثر تأثيرا كبيرا في كل       التي ت   يتسم بالصعوبة الشديدة    امنياً وضعاً

  .مةالعا التوريداتعمليات اقنصاديات نظام  ةعليوفا

 تمويله من صـندوق     يتلقىالذي كان   امين و  والذي لا يزيد في عمره عن الع       ،ي البنك الدول  برنامجان    .٢

وقع ان يمتد    ولكنه يت  ،من مراحل تنفيذه  هو في المراحل الأولى      ٢٠٠٥ن العراقي حتى بواكير عام      ماالائت

 وعلى دعوة الحكومة العراقية للبنك الـدولي لأن          المؤقتة للبنك الدولي   لاستراتيجية بناء على ا    كبيراً امتداداً

 ، تسير بـبطء  المشاريعات دفعان وحتى هذه اللحظة ف، IDAحسب شروط  مليون دولار٥٠٠يقدم مبلغ 

 وانخفاض  ،روع للتنفيذ  ومستويات منخفضة من جاهزية المش     ،مما يعكس وجود مشاكل تتعلق بالاجراءات     

وقد نفـذت جهـات     . ف مع المناخ الجديد   ي والتي تحاول جميعها التك    ،ات لدى الهيئات المنفذة   مستوى القدر 

 علـى   ضمن الحـدود الـدنيا     ا مع الاعتماد  ر غالب  مباش تها في العراق حتى الآن بشكل     خرى انشط مانحة ا 

 وقد تعرضت،المؤسسات العراقية   

 .الأمنية

جالنتائملخص   

لافتقار الـى االاحـساس باسـتقرار        العامة هي ا   التوريدات عمليات التي تواجه  ان القضية الأساسية    . ٣

 ـجم  تم ايقاف  ،مبدأفمن حيث ال  . التوريداتواللوائح الخاصة بنظام    وديمومة القوانين    ع اللـوائح والـنظم    ي

ن التي كا  التوريدات عملياتالخاصة بنظام   

 ٨٧مـر رقـم     الأ( العامـة    التوريدات عمليات يد بشأن دج انتهى بها الأمر الى نشر قانون         والتي ،المؤقتة

 وهـو   ،" العامة الحكوميـة   التوريداتمكتب سياسة   "وينص هذا الأمر على انشاء      ). الخاص بالعقود العامة  

 ومن بينها اصدار اللوائح التنفيذية      ، العامة التوريداتتنسيق سياسة   ل ل الصلاحيات اللازمة  اممكتب يتمتع بك  

لم كما   ، مهامه بعد   المكتب لم يشرع في ممارسة      ان هذا  الا. والتوجيهات الادارية الخاصة بالقانون الجديد    

 ات المتعاقدة الجهاولهذا لا تزال    .  الى لوائح تنفيذية   ،ا جزئي ،قانون الجديد وذلك للافتقار   ال تنفيذيتم البدء في    

ان هذا ال. قانوني واضح تستخدم اللوائح القديمة والتي تفتقر الى اساس        

 في عمليـات     السليمة لممارسات التي لا تلتزم بالمعايير    لفساد ول يخلق فرصا كبيرة ل   نظيمات الكافية   الى الت 

 . ات اولا وقبل كل شئ لتوريدعملياتون توضيح الاطار القانوني لدب وهو ما سيصعب منعه ،التعاقد العامة

 ٩



 مـع   ،ات عامة جديـد   دم توري ا لنظا  يضع اساسا صلب    ان  من شأنه  ٢٠٠٤ الصادر عام    ٨٧ان الأمر     .٤

 فضلا عن بعـض     ،ها والتي لا تناسب الوضع العراقي     عليض  فاوالواضح لنص حول العقود المت     الاستثناء

عدم وجود الزام بوضـع     مثل  (نواحي القصور الأخرى التي يمكن التصدي لها عبر تطبيق اللوائح والنظم            

  )ينة ومثل قبول العطاءات المتأخرة في ظروف مع للتقييم كميةمعايير

 وهي في غالبها انعكـاس      ، التوريدات عملياتة حاليا فيما يتعلق ب     والممارسات الساري  جراءاتالاان    .٥

 لعام  ٨٧ رسميا بموجب الأمر     ق العمل بها  عليرغم انه قد تم ت     (،صدرها النظام السابق    

الملامح    ا ى نطاق   العامة السليمة المقبولة عل    تالتوريدا التي لا تنسجم مع ممارسات       تضم

وكذلك فان عدم   . وقيادة داعمة    

 عمليـاقي يلتزم بها مسئولو     قواعد سلوك اخلا    والافتقار الى  ،توريدات محاسبي لل  وجود ممارسات تدقيق  

ان هناك حاجـة ماسـة لتعزيـز         ف ا واخير ،ا الرشاوى تشكل تحديات اضافية      

ظم التي اللوائح والن 

 بعض من ) ٢٠٠٤

ين والمتعهدين والتي تتسم ايـضا       المتطلبات اللازمة لتسجيل المورد     عدم مناسبة  )أ:من هذه الملامح  و. عام

ة وعدم شـفافية اجـراءات      عدم كفاي ) ب ،ونها بالية وغير مجدية وقد تفضي الى الظلم وعدم الانصاف         بك

 في التعاقد على توريـد البـضائع        مهملة طرق واجراءات قديمة و    الاستمرار في استخدام  ) ج ،الاستبعاد  

) ه ،ة المفروضة على الحصول على مستندات العطاءات      القيود المفرط ) د. الاستشاريينوالاشغال واختيار   

استخدام اللغة  ) و ،وتقييمها واجراءات ارساء العقود   عملية تقديم العطاءات وفتحها     عدم الشفافية الكافية في     

طعن في العطاءات   الالافتقار الى آليات    ) ز ،ة في شمال العراق واللغة العربية في باقي اجزاء البلاد         الكردي

  .والى العلنية في ارساء العطاءات

  وقد تـؤدي   ،ة رئيسي قضايا والمخاوف الأمنية هي     توريدات الناتجة عن الادارة السيئة لل     ان المخاطر .  ٦

 والى زيادة التكـاليف     ،.ين المحتملين العاملين في مجال المناقصات     الى انعدام الاهتمام من جانب المتعاقد     

 التـأمين    ومسئوليات لباتكذلك فان متط  . ات المالية  الدفع  تسديد تأخير كبير في اداء المهام وفي     الى  او  /و

 ،نعدم الأمن فيه على نطاق واسع     سوق تأمينات مناسب وكاف و ي      تخلق مشكلات خطيرة في بلد يفتقر الى      

 وبالتالي تـزداد    ،ان المتعاقدين يحتاجون الى التعاقد من الباطن للحصول على خدمات حماية خاصة           ذا ف ول

  .ع زيادة كبيرةوالتكاليف المتصلة بالمشر

 هي عملية محفوفة بالتحـديات والمـصاعب        التوريداتات  ان عملية اصلاح المناخ الذي يحيط عملي        .٧

في الوزارات والمؤسسات المملوكة للدولة قد تخلق نوعـا         صلة  أوذلك نظرا لأن الاجراءات الراسخة المت     

ر جهد تدريبي يسيكون من الهام جدا توف     لذا   و. الجمود ومقاومة التغيير  من  

ت 

فة تلقيشيوع و التوريدات  ثق

  .التوريدات عمليات وممارسات حفظ وادارة السجلات الخاصة بشروط

 العامة الذي كان سائدا في العراق قبل نشوب الصراع كان بعيدا كل البعد عن               التوريدات بما ان مناخ      .٨

 وبما ان الانتقال الى ممارسات      ،بما ان الوضع الراهن هو وضع غير مستقر        و ،الممارسات الدولية السليمة  

 ١٠



 سـتكون محفوفـة      العامة التوريدات عمليات  فان ،اكثر انفتاحا وشفافية سيتطلب مزيدا من الوقت والجهد       

 اساسا في الافتقار الى قـوانين ونظـم         وتكمن المجازفة . المستفبل القريب بمستوى اعلى من المجازفة في      

طـاقم   أفـراد اعتياد  الى  لمواصفات الدولية و  والى مستندات مناقصات حديثة تتطابق مع       ة المفعول   ساري

  . وهو ما يتطلب زمنا طويلا لتغييرهقديمة و بالية على اساليب واجراءات  العامةالتوريدات عمليات
 

 ملخص التوصيات
توصيات الى البنك الدولي

 البنـك الـدولي بموجـب       م تنفيذ المشاريع الممولة مـن      ان يت  ، على المدى القصير   ، من الضروري   .٩

في الأحكـام ذات الـصلة بالاتفاقيـات        هذه الاجراءات   عكس  ان تن  و ،دات محددة بوضوح  اجراءات توري 

مستمد من دليـل    وهو   ،المشاريعتلك   وان تكون مدعومة بدليل تنفيذ المشاريع لكل مشروع من           ،القانونية

ال الذي اعد لأجل     التنفيذ الأساسي 

 

ستندات العطاءات  ويحتوي هذا الدليل على م    . ٢٠٠٤عراق خصيصا عام    

 

 

جراءات  فضلا عن ا   ، ونماذج لتقارير التقييم وتقارير سير العمل ومتطلبات حفظ الملفات         ،ةالوطنية الموحد 

عليهـا محـددة    اتخاذ القرارات والمـسئوليات المترتبـة       خاصة ب خطوات  و ، محددة تحديدا دقيقا   مصادقة

  الجهة المكلفة بسياسة وتنفيـذ عمليـات       يمكن استخدام هذا الدليل من جانب     كذلك  . ل واضح شكوموزعة ب 

ة يلجأ اليها عند صياغة اللوائح الجديدة الخاصـة         عليه في تطوير ممارسات وطني     كأساس تستند    التوريدات

 ـ   نبغي اعداد خطة توريدات مفصلة قبل الشروع في مف        كذلك ي . التوريدات بتنفيذ  ،شاريعاوضات حـول الم

.  الأكبر  وضع العقود الأصغر في مجموعات مع العقود        وذلك عبر  ،وينبغي دراسة عدد محدود من العقود     

 .للرزم الأولى من الـسنة الأولـى      وذلك   اعداد مستندات العطاءات خلال الاعداد للمشروع        ويجدر ايضا 

منخفض لكي يتمكن طاقم     من جانب البنك الدولي عند مستوى        لمسبقة للمراجعة ا  لسقوف ا  ان تكون  ويجدر

 عقـد ورشـة      كما يتعين  ،ات المنفذة  للعاملين في الجه   أثناء مسار المشروع  البنك الدولي من تقديم تدريب      

وذلك على نحو منتظم قبيل البدء في اي        )  او مع ترجمة عربية    ،باللغة العربية ( انطلاق المشروع    عندعمل  

يع وتدريب طاقم العاملين في الوكالة المنفذة في مجال          وذلك لنشر دليل تنفيذ المشار     ،مشروع من المشاريع  

  .ةدات العطاءات الموحد ومعالجتها وذلك باستخدام مستنتوريداتالتخطيط لل

  توصيات الى حكومة العراق
و توضـيح الاطـار القـانوني       ه  ضرورة والحاحاً   من حكومة العراق   ةوبالمطلن اكثر الاجراءات     ا  .١٠

 ٨٧ اما من خلال الأمر      ،ت القانونية والتنظيمية المطلوبة    وسن اللوائح والتشريعا   العامةت  عمليات التوريدا ل

 ٨٧حلول عملية على المدى القصير هو انفـاذ الأمـر           ويبدو ان اكثر ال   . من خلال قانون جديد    الحالي او 

 ١١



وسط فهو  مة على المدى المت    اما الحل الأكثر ملاء    ،ية ومناسبة  واصدار تنظيمات كاف   عليهباجراء تعديلات   

كادر  يقوم بتنفيذها    توريداتان وضع سياسة    ولا شك   .اعداد وسن قانون جديد تماما ولوائح تنفيذية مناسبة       

 امر   هو الموحدةلعطاءات  اد مستندات ا  جهة تنفيذية تخول اساسا  بوضع اللوائح والتنظيمات وباعد        مؤهل و 

ان مجموعة الاجـراءات    ف ،والى هذا  .ت في سلم الأولويا   ةمكانة عالي  ولذا فهو يحتل     ،في غاية الضرورة  

 لأن الفساد تزداد امكانية ازدهاره في غياب القواعـد          ، حاسمة في وضع حد للفساد      مسألة العاجلة هذه هي  

   والمستندات الموحدةحة والاجراءاتالواض

ظ  هي في غالبيتها موروثة من الن      و ، الحالية التوريدات عمليات  اجراءات ان العيوب الرئيسية في     .١١

 اعـلان ونـش   )١:  ينبغي التصدي لها في الحال من جانب الحكومة وذلك من خـلال    هي عيوب  ،القديم

 العراقي الجديد مع افضل       التوريدات عملياتنظام  ينسجم   وذلك لضمان ان     لوائح تنفيذية جديدة  

  من خلال تـدريب  القيام بجهد تدريبي كبير لنشر افضل الممارسات وذلك     ) ٢ ،المعترف بها عالميا  

  .ت المتعاقدة الجها قيالتوريدات

 وذلك    ،نتشرتينالرشوة الم و  الفساد  بكل قوة لثقافة    الحكومة   هو ان تتصدى     ،هم من كل هذا   والأ.  ١٢

 ـ  . والتدقيق والمحاسبة والعقويات    و الضوابط    عملية منسقة لنشر وتوصيل افضل الممارسات      ا وكذلك ف

حفظ السجلات وادارتها والمحاسبة تتطلب تحسينا رئيسيا في مجال رض الضوابطالجدوى المتوخاة من ف

ية  هو جزء من صورة اكبر لعمل      التوريداتان تركيز هذا الجزء من التقرير على تحسين اجراءات            .١٣

 ولا شك ان الاصـلاح فـي مجـالات اعـداد الميزانيـا              ،نظم الادارة المالية العامة في العراق      تعزيز

 هي امور في منتهى الضرورة مـن           رقابة الداخلية والتدقيق الداخلي   ر وال يسبة واعداد التقار  والمحا

 ـ  لوكذلك فان ا  . بة الفساد رملات الميزانية وزيادة الشفافية ومحا    عازيادة كفاءة م   نـ  ساتية وب تنميـة المؤس

 ب  ،مة ان تؤتي ثمارها    العا التوريداتنى عنها ان شئنا لجهود الاصلاح في مجال         ات هي امور لا غ    القدر

 ينبغي ان تعتبر مكونا اساسيا من مكونات نظام المحاسبة العصري والرقابة واعداد التقارير              التوريداتان  

ختلفة     . والتدقيق والمتابعة   مسئولة عن المكونات المختلفة للادارة الماليـة        وحيث ان هناك جهات حكومية

ديـوان الرقابـة    لتخطيط ووزير المالية ورئيس      وزير ا   بين  وجود تنسيق قوي   فان من الضروري  ، العامة

  .حدث آثارها المنشودة كاملةؤسسات ان كان لهذه الاصلاحات ان ت وغيرها من المالمالية

  

  :توصيات الى الجهات المانحة
سات العراقية لتنفيذ المـشاريع     يجدر بالبنك الدولي وغيره من الجهات المان ان تقدم الدعم للمؤس          .  ١٤

 تنـسقة  ات العامة بطريقة منـس    عمليات التوريد جل الاصلاح الشامل ل     ولا  ولة من الجهات المانحة   مالم

 عمليـات  السعي الى اصلاح شـامل والـى تحـديث نظـام             ،على المدى المتوسط   ،وكذلك ينبغي . حسنا

ـام

ر

الممارسات

كـادر 

عبر

ن

.  

ت

أجـل

اء

ل

 م

حة

ايق 

 ١٢



المناقصات الموحدة   اعداد اللوائح التن  ) ا:  بما يشمل  ،التوريدات المعايير التـي   تبني    )  ب ،فيذ

 العراقية   التوريداتوافق بين ممارسات     وذلك من اجل احداث ت     ،لجوانبة ا ك التنمية المتعدد  نووصي بها ب  ت

ف     ت ت  العامـة   التوريدات عملياتتصميم منهاج تدريبي في مجال      )  ج ،ا دوليا عليهوافضل 

يت

التو

وال

 

 

 

ية ومستندات 

عار الممارسا الم

تدريب المسئولين العراقيين العاملين في مجـال        واعادة   ،مثل الجامعات ،م تقديمه في المؤسسات العراقية      

 مثـل المقـاولين     ، العامـة  التوريـدات ضالعة فـي     المملوكة للدولة وال   اصلاح المؤسسات )  د ،ريدات

  .  القطاع الخاصبينهم وبين  للتناقس وذلك بهدف اتاحة ارضية مشتركةالاستشاريينموردين و
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  الخلفية.أ

  البلدمعلومات عن  .١

١.

% ٢٠ – ١٥منهم الى العرب ومابين     % ٧٥سكا

لغـة  والعربية هي ال  . الى اصول تركمانية وأشورية وغيرها من الجماعات العرقية       % ٥ والى الكرد   

الت

٣

الا

وقد

الط

٢.

وقد حكمت سلطة التحالف المؤقتة العراق منـذ ابريـل          . الحكومة العراقية الانتفالية    

٣.

وخطـة           

ا ولاغيـا فـور انتخـاب        وسيعتبر هذا القانون منتهي    ،٢٠٠٥طريق تفضي الى دستور دائم عام       

الأولى تبدأ في   : نتقالية الى مرحلتين  وتنفسم الفترة الا  .  وفقا للدستور الجديد   االحكومة وتوليها مهامه  

را مربعـا وعـدد      كيلومت ٤٣٨،٣١٧تبلغ مساحته   والعراق هو بلد محاط باليابسة من كل الجهات          

 ينتمي   ) ٢٠٠٤الأمم المتحدة   (نسمة   مليون   ٢٥,٨نه  

 وتـستخدم اللغـات     ،لغة رسمية في الأقاليم الكرديـة     ك في حين تستخدم اللغة الكردية       ،الرسمية للبلاد 

يعتنق من السكان الدين الاسلامي و    % ٩٧ويعتنق  . ركمانية والأشورية والأرمنية في بعض المناطق     

ر النـاتج القـومي     قـد  و ، محافظة ١٨سم العراق الى    ق وين .نا أخرى من بينها المسيحية     منهم اديا  %

.  دولار ٨٠٠ حين بلغ الدخل الفردي       في ٢٠٠٤ بليون دولار امريكي عام      ٢٢جمالي للعراق بمبلغ    

ويعتبـر الـنفط والغـاز      . ٢٠٠٤عام  % ٣٠ ارتفعت اسعار المواد الاستهلاكية بمقدار يزيد عن         

  .بيعي والفوسفات الموارد الطبيعية الرئيسة للبلاد

  الأمنيالمناخ السياسي و 

 ـ        في مرحلة باكرة من مراح      العراق لا يزال  .٢ تها ل الخروج من حروب طويلة ومن عقوبات فرض

وقد وقعـت   . الأمم المتحدة والاحتلال العسكري والحكم الانتقالي وعدم الاستقرار وعدم الاطمئنان         

 حيـث   ٢٠٠٣ بحكم حزب البعث في ابريل       بعد الاطاحة  الماضيتين   نرات كبرى خلال السنتي   يتغي

 التي اوكلت الأمم المتحدة اليها مهمة حكم العراق         انت سلطة التحالف المؤقتة هي الجهة الحاكمة      ك

حتى تأسيس 

 .٢٠٠٤ حتى يونيو ٢٠٠٣

 وهو هيئة تتكون مـن      ،٢٠٠٣م اختيار مجلس الحكم من قبل سلطة التحالف المؤقتة في يوليو            ت  

 ـ   شخصا يمثلون الجماعات الدينية والعرقية المختلفة في البلا        ٢٥ ل تعيـين   ه تـشم  د وكانت مهام

بـر  وقد كان من اك. السياسة والموازنة امور عمل مع سلطة التحالف المؤقتة في  وال وزراء مؤقتين 

ليكون القانون الأعلـى    ) قاليالقانون الاداري الانت  (مهام المجلس كتابة دستور جديد للعراق يسمى        

ويقدم هذه القانون الانتقالي شرعة حقوق للشعب العراقـي . للعراق خلال الفترة الانتقالية   

 ١٤



 وهي فتـرة    ٢٠٠٥ يناير   ١ فترة الحكم العراقي المؤقت والثانية تبدأ في          و وهي،٢٠٠٤ يوني   ٣٠

٤. 

٥.

 ،قد تشكلت تلك الحكومة باشراف سلطة التحالف المؤقتة ومجلس الحكم و الأمم المتحـدة              

٦.

تخابات على مستوى البلد كله بموجب هذا الدستور لارساء حكومة عراقية دائمة مع نهاية                

٧.

 مـن   ن الأجانـب   اختطف عدد م    فقد ،غالبا ما تنتتهي بموت الرهائن والمختطفين      هذه   الرهائن و 

  .الحكومة العراقية الانتقالية

اقامة الحكومة المؤقتة    من خطة    اجزء وكان هذا الحل     ٢٠٠٤نهاية يونيو   حل مجلس الحكم نفسه ب    

 الوجـود وبـات     وهنا انتهت سلطة التحالف المؤقتة من     . ةي الحكوم لسلطاتالتي نقلت اليها جميع ا    

  .نهم بأنفسهم منذ ذلك الحينالعراقيون يحكمون شؤو

السعي  ، وعلى وجه الخصوص   ،اليلادشؤون  ة   هي ادار   للحكومة المؤقتة  ولية الأساسية ؤكانت المس  

 ادية واعداد العـراق للانتخابـات     ودفع التنمية الاقتص  الأمان والرفاهية للشعب العراقي     الى توفير   

القومية و

 ،مـاء الـدينيين والـسياسيين     عالز: وذلك بناء على مشاورات موسعة مع كافة الجماعات العراقية        

وفي نهاية الأمر ظهرت    . ويةسات الن والجمعيات المهنية والمدنية والنقابات والجامعات والمجموع     

ن سيـشكلون   رئيس ورئيس الوزراء والوزراء الـذي      ال يائباسماء المرشحين لمناصب الرئيس ون    

لانتخابات القومية التي   لوقد كانت المهمة الأولى لهذه الحكومة هي اعداد البلاد          . اليةالحكومة الانتق 

 ٢٠٠٥ يناير٣١جرت في 

 حلت الحكومة العراقيـة الانتقاليـة   ،٢٠٠٥طنية الانتقالية في يناير ية الوفي اعقاب انتخاب الجمع    

يزمـع ان    كما   ،ية الوطنية ان تضع دستورا دائما للبلاد      وينتظر من الجمع  . مة المؤقتة محل الحكو 

تجري ان

  .٢٠٠٥عام 

 في وسط    فالتمرد في اشد حالاته    ،السوءف الأمنية الحالية في العراق هي ظروف بالغة         ان الظرو  

منذ رئ على البلاد     حالة الطوا   سريان رئيسية رغم البلاد مع انه قد وقعت هجمات في كل المدن ال         

غ عن المئـات     وتم الابلا  ، في البلاد خلال السنة الماضية      الجريمة خطروقد زاد   . ٢٠٠٤نوفمبر  

احتجـاز  حـالات    في العراق حالات الاختطاف طلبـا للفديـة و          كما تكثر  ،ت الاختطاف من حالا 

ومن المحتمل ان تستمر عمليات احتجاز الرهـائن         .عرب واحتجزوا كرهائن وقتل بعضهم    بينهم  

 . يغادرون العراقدا متزايدة من العراقيين المهرة فان اعدا، الى هذا.في المستقبل القريب
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٣.

ك الـدولي     .٨

٩.

 وتـم    مليون دولار من المبلغ الذي تعهدت به الدول المانحة لصندوق الائتمان العراقي            ٣

لتسع       ومن بين هذه المشاريع انهي    . اعليهقة   مشاريع تمت المصاد   ١ةن

١٠.

ل تتعلق بالاجراءات ووجود قيود على      

           

   البنك الدوليبرنامج 

 حقق البن،لانتخابات ومنذ اجراء تلك ا    ،٢٠٠٥خلال الفترة المؤدية الى انتخابات يناير        

 ـ   وهو برنامج العمل ا    ،لعراق الى الأمام  جل ا  في دفع برنامج عمله لأ      ملحوظاً تقدماً سترشد لـذي ي

 وتهدف هذه الاسـتراتيجية     .٢٠٠٥ الصادرة في يناير     للبنك الدولي   المرحلية لاستراتيجيةبمذكرة ا 

 العراقية والى الاعداد والبدء في تطبيق عمليات طوارئ لخلـق فـرص             القدراتة الى بناء    المؤقت

لاقـصادي  عمل واستعادة البنية التحتية والخدمات الرئيسية ولوضع الأساس لبرنـامج الانتقـال ا            

 حول السياسة الواجب    سترشاد بالنصح المقدم  ة والا س وذلك من خلال الدرا    ،متوسط المدى للعراق  

  .اتباعها

 ابع للبنك الدولي ضمن اطـار      الت ITF صندوق الائتمان العراقي    على ةتعتمد الاستراتيجية المؤقت   

 فقد تم   ،٢٠٠٥براير  وحتى ف .  في تمويل المشاريع   IRFFI للعراقالصندوق الدولي لاعادة الاعمار   

٩٢ايداع  

 مليو دولار ٣٦٧تخصيص

  وهو اول مـشروع    ،ة  اسي الكتب الدر  لمشروع الطارئ لتوفير   اما ا  القدراتالمشروع الأول لبناء    

 ـ   ، فقد قطع شوطا طيبا    ،راقي صندوق الائتمان الع    من  السلطات العراقية بتمويل   تنفذه ب  الـى جان

هـي الآن قيـد     و ٢٠٠٤ا خلال النصف الثاني من عـام        عليه مشاريع تمت الموافقة     سبعةوجود  

  .التنفيذ

المـشاريع   او ست مـن   سخمب عمايات التوريدات هي الآن جارية قيما يتعلق      ن المرحلة الأولى ل   ا 

 وذلـك   ، للمشروع الباقي جاهزة تقريبا    التوريدات رزم    وباتت ،ا مؤخرا عليهادقة  التي تمت المص  

عمليـات   بما فيها ادارة     ، تفاصيل التنفيذ  نظيمها في عمان لمراجعة   عمل تم ت  نطلاق  ابعد ورشات   

لـغ  كان بطيئـا فب دفع الأموال  الجهود المكثفة فان    الا انه وبالرغم من    . والادارة المالية  التوريدات

اك مما يعكس وجود مش    ٢٠٠٥ مليون دولار حتى مايو      ٢٥

                                      
 لاعادة تأهيل وبنـاء  طارئوالمشروع ال)  مليون دولار امريكي٤٠( لتزويد الكتب الدراسية   طارئالمشروع ال : يع التسعة هي  

 لامـداد بغـداد   طارئو المشروع ال)  مليون دولار٢٥( للصحة واعادة التأهيل  طارئاامشروع ال )  مليون دولار امريكي   ٦٠(

 ٥٥( لتنمية القطـاع الخـاص       طارئومشروع التمنية الحضرية والمشروع ال    )  مليون دولار  ٦٥(فة  عادة تأهيل خدمات النظا    

 المشار  ١

المدارس  

بالماء وا

    . من تنفيذ البنك الدوليوكلاهما)  مليون دولار٧و ١٠ (القدراتعين الأول والثاني لبناء ووالمشر) مليون دولار
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وكانت المشاريع التـي تمـول      . عها تسعى للتكيف مع المناخ الجديد      وجمي ،ات الجهات المنفذة  قدر

  . الأموالدفعرحلة ا عند ذاك التاريخ ولم تكن قد بلغت م قد بدأت لتوهةالمدني عمالالأ

تحديات كبرى وذلك نظرا للأوضاع الأمنية بالغـة        يواجه  ع الحالية   لا يزال التنفيذ في ظل الأوضا      

 عند نهايـة ينـاير      فيما بينهم  فريق البنك الدولي العامل في العراق         اعضاء  وقد اجتمع  .الصعوبة

 وقـد   ، وتنفيـذها  ك الدولي في اطلاق المـشاريع     نبغرض استخلاص العبر من تجربة الب      ٢٠٠٥

 حـضور وتركيـز      لما تميزوا به من    ،اخلاص والتزام نظرائهم العراقيين   اعترف الفريق بكفاءة و   

:  مع الاعتراف بالصعوبات من مثـل      ، واثناء ورشات العمل   همات المشروع لامثيل له اثناء اداء م    

ت الجهافي  ملين  بطء تنفيذ المشاريع بسبب عدم المام العا      

١١.

 ـنـاهج والتقن  المالمنفذة بأساسـيات      ات ي

 من العزلة والعقوبات وسوء الاتصالات وضعف القدرة على         ةل نجم عن سنين طوي    الحديثة وهو ما  

الجانـب اللوجـستي لعمليـة       لتدهور الوضع الامني وهو ما يعيق الى حد خطيـر            التحرك نظراً 

 .الاعمار
  

   اخرى تتم بتمويل المانحينانشطة .٤
معـون   تعهـد المجت   ، في مدريد  ٢٠٠٣عقد في اكتوبر    في احد مؤتمرات الجهات المانحة والذي        .١٢

-٢٠٠٣ ةليون دولار على شكل منح وقروض لاعمار العراق خـلال الفتـر           ب ٣٢بتقديم حوالي   

صندوق دولي لاعمـار      تأسيس  اليه في هذا المؤتمر تم     ي تم التوصل  ذ وبموجب الاتفاق ال   ،٢٠٠٧

العراق  IRFFIائتمان  من صندوقي هذا المرفقونتكوي ،٢من قنوات اعادة اعمار العراق كواحد، 

 والآخر يديره برنامج الأمم المتحـدة     - وهو صندوق الائتمان العراقي    -احدهما يديره البنك الدولي   

  وبموجب صندوق. UNDG ITF)( نيابة عن جميع مؤسسات الأمم المتحدة) UNDP(الانمائي 

UNDG         ثل اليونيسيف  م دةتح يتم تنفيذ المشاريع مباشرة من قبل مؤسسات الأمم الم) UNICEF( 

 مليون دولار الى    ٦٥٨ بدفع مبلغ    وقد تعهد المانحون  . )UNDP( دة الانمائي وبرنامج الأمم المتح  

  . مليون دولار منها٥٣٧تم ايداع مبلغ  UNDGصندوق 

المانحـة   ة بين الجهـات   مار العراق هي الاتفاقيات الثنائي    ة اع القناة الأخرى لتمويل مشاريع اعاد    و .١٣

الا القليـل مـن     الثنائية الاتفاقياتت تنفيذ الانشطة الممولة وفق    ولم تترك ترتيبا  .  العراق وحكومة

وهي اكبر  USAID فقد نفذت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية . العمل تقوم به المؤسسات العراقية

 صـندوق   في ظل  مشروعاتها مباشرة )  بليون دولار  ١٨,٦الجهات الفردية المانحة اذ تتبرع بمبلغ       

                                                 
 .www.irffi.org :لموقع الاكتروني تتوفر معلومات مفصلة عن الصندوق الدولي لاعادة اعمار العراق في ا- ٢
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في  لم تشارك الوزارات المعنيـة فـي تنفيـذ             يذكر انه    و ،اغاثة وتنمية العراق  

التنمية الدولية البريطانية بابرام العقود مباشرة       قامت دائ  ،فس المنوال نوعلى  . مشروعاتها قد ف. ر

. يناستـشاري دين و مباشرة مع مقاولين ومور      رة من وقع دانيدا خلال المراحل الباك    

العراقيين      ية ود الثنائ  التوقيع على بعض العق    مسؤوليةتسند الآن    حيث   ،ات

نئ     

اللحظة   

ل  

كثير من الحالات

ة 

 عقودا التعاون 

ريج ازداد مشاركة وبالتد

 الشركة العامة لمـوا و منشأة تعبئة غاز الشعيبة   ( مثل   ،يذها الى الجهات العراقية المختصة    وتنف

الى هذه و). نوب العراق لبنية التحتية في ج   العراق وسلطة ميناء ام قصر وعدد من انشطة ا        

ولا تدل بشكل كامـ فان الدروس التي يمكن استخلاصها من تجربة المانحين هي تجربة محدودة      

     .التوريدات تنفيذ  علىعلى قدرة المؤسسات العراقية

 ١٨



   النتائج.ب
  

  القطاع العام

 :الإطار القانوني و التنظيمي  .١

 مثله في هذا مثل غيره ،ي العراق يمر بمرحلة انتقالية  المعمول به فة العامالتوريداتإن نظام  .١٤

 بلوائح و  محكوماًالتوريدات كان نظام ٢٠٠٣حتى العام و.  الحكوميةةنظممن المهام و الأ

بنك ال ووزارة المالية ووزارة التجارة ونمائيارة التخطيط و التعاون الأتنظيمات صادرة عن وز

 المملوكة انب الوزارات المختلفة و المؤسسات من جلتي وضعت لعملهالإجراءات ابالمركزي و

تطبيق و متابعة المشاريع الجارية هات الخاصة بيالتوج) ١:  ما يلي اًهذه تشمل تحديد و،ةدوللل

عليمات الواردة في عقود الت)  ٢.  التنمية القومية الصادرة عن وزارة التخطيطةبموجب خط

ة و القطاعات وائر الحكوميراء البضائع من قبل الدصة بشمات الخاعليالت) ٣ ،ة المدنيالأشغال

ية و ائالخاصة بعقود الأشغال الكهرب

٢٠.  
  للدولـة    

        

تنطبـق علـى    " و الشراء المحدودة التـي       التوريدات عملياتالخاصة ب  جراءاتالإ   

ت  ، إذا ما قرر    ٣"اعليه في القوانين و اللوائح العراقية التي تنطبق         عليه كما هو منصوص     ة

١٦.

) أ(

 الن)ب(

العقود

           

مات عليتال) ٤ ،٢٠٠١  عامة فيصادرالاشتراكية و ال

٠١ و جميعها صدرت عام بالتكليف أمانةهات الخاصة يالتوج) ٥. الميكانيكية و الكيماوية

 المملوكـةوالمؤسـسات   الوزارات نمع أ و ، ٢٠٠٣بعد سقوط النظام البعثي في ابريل        .١٥

 فقد سـنت سـلطة التحـالف،مات واللوائح السابقة  عليتباع نفس الت   في ا  من حيث المبدأ   استمرت

المؤقتة بعض

 ، و   "ضع اليد في صندوق تنمية العراق     وا ب عليهاقية الممنوحة و المستولى     الأملاك و الأموال العر   

 تخضع لإجراءات الـوزارة أو       الحكومة العراقية  لوزارات" التوريداتعقود   اننصت  أيضا على     

الوكال

 ".سليمةد مناسبة وبان إجراءات التعاق) سلطة التحالف (الجهة الادارية

لـك بغـرض   و ذ) ٨٧ CPA( العامة التوريدات الخاص ب٨٧ صدر الأمر ٢٠٠٤ مايو ١٥ في  

 ـ  ٨٧وي الأمر  و يحت،ة عصريات عاموضع إطار عام لنظام توريد  ة  على هـذه العناصـر فائق

  : الأهمية

  .ات العامة ارة إلى المعايير الدولية للتوريدالإش

بما في ذلك الشكاوى المتعلقة بالمناقـصات و دعـاوى مطالبـات            (زاعات  ص على آلية لفض الن     

.(  

                                      
مذكرة س ٣  ٢٠٠٣ اغسطس ١٩ والمؤرخة في ٤ المؤقتة رقم ف التحاللطة
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زيا )ج(

 المملوكة للدولة فيما يخـص       الحكومية بما في ذلك المؤسسات     ئاتت و الهي    الت )د(

ال

 إ)هـ(

كاملة ع

قلة تتمتـع    لمحكمة ادارية مـست    عد القوا   خاصة 

با

الأمر  

اصدار 

مركزية

نال) و(

تعل) ز(

الاشترا

(الأمر 

سلطة التحالف رقم       ) حـ(  حتى  ٨٧ و ملاحقها كي تقوم بدور اللوائح التنفيذية للأمر          ٤ا

يت

PCP

١٧.

 

ن في ذلك خدمة أفضل لمـصلحة       ها كلما كا   على وجه الخصوص و ينبغي اللجوء الي       مسموح بها 

 اساس الـسعر    ة و ذلك من خلال إرساء العطاء على أساس غير          الحكومية أو الوكالة المعني    جهة

   

) سـتبعاد الا( إلى جانب الأساليب الأخـرى مثـل         توريداتدة المنافسة المفتوحة كوسيلة مفضلة لل     

  . ما يبرر استخدامه و اللجوء إليههناككاستثناء يجب أن يكون 

على جميع الوحدا طبيق

  .عقود الممولة مباشرة من صناديق الحكومة

لية وؤ يتمتع بمس  ن وزارة التخطيط و التعاون الانمائي     نشاء مكتب لسياسة تعاقد حكومية عامة ضم       

ح تنفيذيـة وتوجيهـات اداريـة       في ذلك إصدار لوائ    عامة بما    توريدات تنسيق سياسة    -١ :ما يلي  

 تأسيس ووضع-٢ ، باللغتين العربية والكردية   ٨٧بالأمر   

توصيات بشأن تعـديل     -٣ ،العقودنازعات المتعلقة بارساء  لمالاختصاص القانوني للنظر في الشكاوى و     

 -٥ ، شروط تعاقد موحـدة     وضع وتبني  -٤ ، الصلة  العراقية ذات   واللوائح  وغيره من القوانين   ٨٧

إنشاء هيئـة   ) ٦ ،بتضارب المصالح  المتعلقة المعايير الأخلاقية المناسبة     نشرتعزز   ح تنفيذية   لوائ 

  . العامةالتوريداتعمليات  لتدقيق 

  . الاستبعاد من المشاركة لداعي سوء السلوكلىص ع

  القطاعفي هيئات الدولة و) ت و الشراء المعدا(لخاصة بالمناقصات ت اماعليالعمل بالت يق

  متابعة المشاريع و الأشغال التابعة لخطة التنمية القومية ومات الخاصة بتنفيذ وعليالت وكي

نسجم مع ي لا ي أي نص في القانون العراقكذلك و١٩٨٨ عن النظام العراقي السابق عام  جميعهاالصادرة

CPA ٨٧.(  

لنص على مذكرة 

  مكتب سياسة العقود الحكومية العامة     م إصدار توجيهات إدارية لتنفيذه من قبل وزارة التخطيط من خلال          

OG.   

الاسـتثناء  امـا  . دات عامة ام توري وبسيط لنظ سليم بشكل عام على وجود أساس   ٨٧الأمر   ينص 

رغـم ان   " اللافت للنظر فهو القسم الخامس المتعلق بالعقود التفاوضية و الذي يـنص علـى أن                

 عقـود  هـي . ...وضية التنافـسية    الأفضلية هي في العادة للمناقصات التنافسية ، فان العقود التفا         

لا

،  غير سليم حكم  هو  و ،سيضر به    توريداتمثل هذا الحكم حين يوجد في قانون        وجود  إن  . "الأقل

فـضل عطـاء مـن الناحيـة        ار أ  يحرم السلطات المتعاقدة من مزايا التنافس الكامل و اختي         هإذ أن 

اللجوء إلـىنافسي أكثر مناسبة لاستيعاب     ذلك في الحالات التي يكون فيها العطاء الت       الاقتصادية و 

يم العطاءات على غير أساس السعر دون إجراء أي مفاوضات تعاقديـة قبـل إرسـاء                يمعايير تق 
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هـا  يلالتي ينطبـق ع   ) ينالاستشاري(مات الفكرية           و كذلك فهو لا يعترف بخصوصية الخد.العطاء

و التنـافس    المختصرة بشكل أساسي ، و بدلا من هذا فان استخدام القوائم            مفهوم العقود التفاوضية  

تنفيذية التي      

خاصـة   لا سيما المتطلبـات ال     OGPCP  العامة مكتب سياسة العقود الحكومية    ستصدر لاحقا عن  

كـذلك   و ،لغة المال كلما امكـن    ب  أن تكون لها معادلات كمية     التي يجب ، و يير تقييم العطاءات  

ة مـن جانـب بعـض           

خضع خاصة تلك الحقبة التي      من حكم قهري و فساد اقتصادي ، و        إن السنوات الأخيرة بما شابها     .٢٠

ة   

 .سيكون أفضل بكثير

ها من خلال اللوائح ال ل  تحتاج إلى علاج   ٨٧صور أخرى في الأمر     هناك عدة نواحي ق    .١٨

بمعا

 . الخاصة باستبعاد العطاءات التي تصل متأخرةالشروط

 موضـع   ٨٧دة في الأمـر      الوار التوريدات لم توضع قواعد     ٢٠٠٥حتى وقت متأخر من ابريل        .١٩

ن قواعد التعاقد و الشراء القديمـة        أ OPR التوريدات  مراجعة عمليات  قد افترض فريق  نفيذ ، و  الت

غم الافتقار إلـى أسـاس       ر ، مؤسسات المملوكة للدولة  لا تزال مستخدمة في معظم الوزارات و ال       

قد تأكدت هذه الفرضـيو.  الفترة الانتقالية المستمرة      خلال قانوني واضح 

لـذلك فـان هـذا      ، و ٢٠٠٥اورات التي جرت في ابريل      العاملين العراقيين خلال المش   الأعضاء  

الية التي يمكـن أن تـؤثر علـى تنفيـذ            أو الح  / و ارسات السابقة انب المم التقرير يحدد أيضا جو   

التي يمكن أن تتضمن عنصر     مان العراقي التابع للبنك الدولي، و     الأنشطة التي يمولها صندوق الائت    

مارسات لا تـزال سـارية أو لان جمـود           إما لان اللوائح التي تؤدي إلى هذه الم        مخاطرة خاصة 

تستغرق وقتا لا يـستهان بـه   الادارية قد يجعل التغيرات المدخلة عبر اللوائح الجديدة        ممارسات  ال

 .لكي تصبح نافذة

 العامة إلى حد بعيد و      التوريداتأدت إلى تدهور ممارسات     قد   ،فيها العراق لعقوبات الأمم المتحدة    

المؤسسات المملوكـ فان الوزارات و   ،فضلا عن هذا  و. جعلتها بعيدة عن المعايير الدولية المقبولة     

ي فحـسب إلـى     مع الرجوع  الرمز    أحتياجاتها   وفق مفصلةوالقد تبنت إجراءاتها الخاصة      للدولة

  . أو العالميةثل لأي مجموعة من اللوائح الرسميةا لا يمت، مما خلق نظامئح التي حلت محلهااللوا
  

  القضايا
  

ديمـة و    الق التوريـدات فيما نظم   العمل به    لم يتم    ٨٧لا يوجد إطار قانوني واضح ، فالأمر        . ١ا ق ت  -ق

  .لا يزال استخدامها جارياالسارية بحكم الواقع و  ، ما زالت هي٨٧ا بموجب الأمر يانونق تعليقهاالتي تم 
  

  دور أساسـي    لـه   ، و إن كان     لا يقوم مكتب سياسة العقود الحكومية العامة بدوره الكامل        . ٢ ا ق ت   -ق
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ن يؤديه  نشاء نظام ترض  في  ا   . عامة حديثتوريداتإيف
  

  .ستشاريةالخدمات الاب و ما يتعلق بالعقود التفاوضية فيناقصا ٨٧ الأمر عتبري. ٣ق ت ا -ق
  

  .التوريداتضمان الشفافية في عملية ي متطلبات حاسمة ل أ٨٧لا يتضمن ألامر . ٤ت ا ق ق
  

  التوصيات
  

ا ق-ت

الدولية 

تن

،

م مـع الممارسـات     ينـسج وضح و  يحتاج فورا لان ي    دات العامة وريإن الإطار القانوني للت   .  ١ ت  

لتحقيق هذا على المدى القصير هي إصدار لـوائح         من الناحية العملية فان خير وسيلة       و الأفضل ،  

 ٨٧يتماشى في صيغته مع الأمر       جديد   توريدات فرض قانون     او ٨٧ية كأولوية قصوى لفرض الأمر      فيذ

  . جديد تماماتوريدات و على المدى المتوسط إعداد قانون  ويمكن في مقابل هذا
  

 اق ت

الحكومي

مناسبة 

لنظر الخاصة با ن تأسيس محكمة إدارية و قواعد عملها         البضائع

ف

التوريدا

 ـمكتب سياسـة ا    ( تنفيذي بالكامل  ت و تأسيس جهاز   وريدالا بد من وضع سياسة ت     . ٢ت   دات لتوري

 لـوائح تنفيذيـة     -أ(: ر الكامل لما يلي     يو تكون له القدرة على التطو     ) ة العامة، أو جهاز يشابهه    

علـى   و تقـديمها للتعاقـد    وعقود موحدة مناقصات مستندات )بلقانون التوريدات العامة تتضمن      

ت بشامقترحا )ت، ج  و الأشغال و الخدما    

 تدريب موظفي الحكومة العـاملين فـي مجـال          )، د ازعات المتعلقة بإرساء العطاءات   ي الشكاوى و المن   

  . العامةالتوريدات و تدقيق فحص قواعد و ممارسات )، ومعايير أخلاقية) ، هت
  

 اق-ت

و أن يق

 ٨٧لى الأمر   إه ينبغي أن يرجع     نشاؤالتوريدات وتنفيذها المتوقع ا   سياسة  لف ب الجهاز المك إن  . ٣ ت  

  .٨٧ التوصيات حول تعديله أو حول إصدار قانون جديد ينسجم في خطوطه مع مبادئ الأمر دم
  

 اق-ت

هاوتنفيذ

٢أمكن 

 ـ    ع إصدارها من جانب     م اللوائح التنفيذية التي يز    إن. ٤ ت   التوريـدات  سياسة الجهـاز المكلـف ب

معايير تقييم العطاءات مقدرة بلغة المـال كلمـا         )  واضحة فيما يخص أ    شروطاضمن  تينبغي أن ت    

  .استبعاد العطاءات المتأخرة) 
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٢.  
ليات   .٢١

ـروا دراسـة التقيـيم       

ولين الحكـوميين أو    ؤ من الوصول إلى المس    ٢٠٠٣عام   PIPA العراقي   التوريداتالأولى لنظام   

ت التي تم جمعها خـلال تلـك الدراسـة ممارسـات              وإلى ملفا ل

٢٢.

 ٤.ينما أوقف العمل بها

 ،المـشاركة دفعها للسماح ب

  :  الإجراءات و الممارسات 
ة في عميعل للممارسات الف  مباشرة من عمليات تقييم     اعليه تم الحصول    دةوهناك معطيات محد   

ء  باسـتثنا  ،التي تتم ضمن الفعاليات الممولة من البنك الدولي           بما في ذلك   ،لعراق في ا  التوريدات

 اجنو البنك الدولي الذي   استشاريلم يتمكن   و. صندوق التنمية لأجل العراق     

معلوما. توريداتالت    قد حددت ا

 و كذلك أكـدت اللقـاءات       ،ا دوليا عليه التي تتناقض مع الممارسات السليمة المتعارف        التوريدات

ن العديد من هذه الممارسات      ا ٢٠٠٥ العراقي في عمان في ابريل       الرسمية التي أجريت مع الطاقم    

 .مستخدمازال يلا 

 ما بين تلك الإجراءات التي كانت سارية فـي ظـل            تجمعالممارسات المطبقة حاليا    والإجراءات    

 العمـل  تعليـق  ينـادي ب ٨٧ومع أن الأمر. أدخلتها سلطة التحالف المؤقتةتلك التي   لنظام القديم و  ا

 ـو.  القديمـة   الـنظم  جديدة لتحل محل  نظم   لإصدار   قديمة فانه لا يزال هناك ما يدعو       ال لنظمبا ي ف

ا مـن   عليهدقة  لمصا وزارة التخطيط و التعاون الانمائي قد حررت مذكرة تم تقديمها ل           الحقيقة فان 

 الفراغ الذي   باللوائح القديمة رسميا و ذلك لملء      بان يتم إعادة العمل      جانب مجلس الوزراء تطالب   

 ح٨٧أحدثه الأمر 

بإدارة صـندوق     معلومات ذات صلة وثيقة    توريداتات ال عمليل بهذه المراجعة  الفريق المكلف    تلقى .٢٣

 نقـل   ٢٠٠٤ المؤقتة في أواخر يونيو      في أعقاب حل سلطة التحالف    و قد تم    . DFI تنمية العراق 

  عملية تـدقيق محاسـبي      توصلت  و قد  ،المسؤولية عن صندوق تنمية العراق إلى حكومة العراق       

  IAMB الاستشاري و الرقابي الـدولي   تمت بتكليف من المجلس٢٠٠٤للنصف الثاني من عام 

ها الوزارات   التي كانت تقوم ب    التوريداتايا تتعلق ب   من القض  عدد تحديد   ىاللصندوق تنمية العراق    

اسـلوب  بدلا من   بضائع  ال توريد ل استخدام اسلوب طلب تقديم العروض    ) ١:وتشمل ما يلي  ية  العراق

 ناقصينى المعة يتوجب علرسوم مرتف فرض  ) ٢ ،ة المفتوح المناقصات

التوثيـق فيمـا يتعلـق      انعدام  ) ٤. ر مدعومة بالمستندات   و تحليل عطاءات غي    معايير إرساء ) ٣

قدية الخاصـة بالجانـب     عدم تنفيذ الأحكام التعا   ) ٥. باللجوء إلى أساليب غير تنافسية في التعاقد        

                                                 
 ٢٠٠٥-٤-٢٣ لم تكن قد صدرت الموافقة عليها حتى تاريخ - ٤
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مـدى   بما في ذلك حالـة العقـد و        ، العقود فيذد توثيق لتن  عدم وجو ) ٦. نأمين حسن التنفيذ  تقديم  ب

 ٥.عمليات التدقيق الداخلي التي لا تغطي عمليات تقديم العطاءات و إرساء العقود) ٧. اكتماله

 بما في ذلك تلك التـي       التوريداتإجراءات و ممارسات    ب  تتعلق  يلي مناقشة لإجراءات محددة    فيما 

  .ا دولياعليه و المتعارف  العامة السليمةالتوريداتلا تنسجم مع ممارسات 

٢٤.

  

٢٥.

 

شركة  يمكن تصنيف ، لمعايير التصنيف هذه

٢٦.

يتطلب  و،ادالأفر) المقاولين(ثلاث سنوات للمتعهدين ولات و

ل أن ل قبعاما كاملا على الأق درجته في لمقاولات أو المقاول الفرد أن يبقىشركات االأمر من 

 لدى نقابة ي القطاع الخاص أن يسجلوااستشارييتطلب أيضا من يرتقي إ و

٢٧.

يجوز للوزير في حالات استثنائية أن و.عمالن فيما يخص عقود الأالمقاولي-معينة من المتعهدين

  محلي التفضيلتسجيل و الالشروط 
 لدى وزارة التخطيط قاولينقد كان تسجيل الموردين الوطنيين لدى غرفة التجارة و تسجيل المل 

.كما هو عليهيبدو انه قد تمت المحافظة ا روتينيا في ظل النظام السابق وإجراءوالتعاون الإنمائي 

يبدأ   حيث، بموجب معايير تشمل الخبرة و الأداء و الوضع الماليولينقاترتيب المويتم تصنيف و

 عمالللشركات المتعاقدة في ميدان الا) الدنيا(زولا حتى العاشرة ن) العليا( الأولى درجة بالالترتيب

 ةمن الثالثوية والميكانيكية ائ ومن الأولى نزولا حتى الخامسة لشركات المقاولات الكهرب،المدنية

وفقا و. العراقيين الأفرادقاولينللم ةاشرحتى الع

 ٢٠٠٠ حوالي(يين دينار عراقي  ملا٣س مالها لا يقل عن كان رأإذا من الدرجة الأولى متعاقدة 

)  دولار امريكي١٧٠حوالي  ( ألف دينار٢٥٠ حتى يبلغ ي المالينخفض الشرطو ) دولار امريكي

 .اشرة العدرجةلل

ساري ل  التسجي يظل و،أربعة شهور عملية التسجيل ما بين شهر واحد والانتهاء من ستغرق قد ي 

شركات المقا سنوات ل٥المفعول مدة 

لى المستوى التالي

أن يحصلوا على تصريح بتأسيس مكتب بالتناسب مع مجال خبرتهم والمهندسين العراقيين 

أن تحصل على سجل ولها ان ت أما الشركات غير العراقية ف،استشاري خاضع للتجديد السنوي

 .ابة المهندسين العراقية إذا كان نصف العاملين فيها عراقيونعضوية نق

عراقي مقاولين لا يجوز لأي مقاول المشاركة في تقديم العطاءات دون أن يكون بحوزته تسجيل  

درجات  و يمكن للجهة الداعية للتعاقد أن تقصر الدعوة إلى تقديم العطاءات على ،ي المفعولسار

                                                 
ــت-٥ ــ عم تم ــل   لي ــن قب ــدقيق م ــع      KPMGة الت ــى الموق ــالرجوع ال ــر ب ــى التقري ــصول عل ــن الح  ويمك
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 قادرا قاولواحدة اقل من المطلوبة شريطة أن يعتبر المدرجة  جاء في مقاوليرسي العطاء على 

غير مقاول  كما يجوز للوزير في حالات استثنائية أن يرسي العطاء على ،على إنجاز مهام العقد 

 و في الحقيقة ، باستثناء قطاع النفط، في العراقعماللم يؤد المقاولون الأجانب إلا القليل من الأ .٢٨

ر مع المقاولين ة  و لعلهم لا يرغبون في هذا ، الأجانب في القطاعات الأخرىفليست 

أما الممارسات التي يلجا إليها المتعاقدون .  التنافس نتيجة للوضع الأمني الراهن

٢٩.

 و ذلك بناء على حجم و تعقيد البضائع أو الخدمات 

لا يتم اللجوء إلى الإعلان دوليا عن فرص التقدم بالمناقصات إلا حين و. اه

٣٠.

.  ٦ أبناء البلاد الأخرىين منستشاريب الا

 الاستشاريينت ب

  

٣.

 أو  

           

 و لا يجوز التعاقد من الباطن على ، ستجري في منطقة بعيدة مالع شريطة أن تكون الأ،مسجل 

 .مشروع بقيمة مليون دينار عراقي فصاعدا إن لم يكن المقاول من الباطن مسجلا

بة هناك أي تج

الوقت في

 . و إن لم تكن مطلوبة بشكل رسمي، أمر شائعهو و،هي العمل من خلال مقاول محليالأجانب ف

نه يمكن استخدام متطلبات او مع ذلك ف. يكونوا مسجلين و لكنهم يجب أن ،الموردون لا يصنفون 

، محددة وفقا لما ترتئيه الجهة المتعاقدةتأهل

عليالتي يراد التعاقد 

 . متوفرة في العراقتكون البضائع المطلوبة غير

 و إن لم يوجد عراقيون مؤهلون تنتقل الأولوية ، تعطى الأولوية للعراقيينالاستشاريينعند اختيار  

 حسا من أبناء الأقطار العربية علىالاستشاريينإلى 

لات و ملفا بقوائم و سجSOE و تحتفظ كل وزارة و مشروع مملوك للدولة ،هذا

لدى  هذه الملفات و كذلك توجد.  مستقبلا معهاالذين عملوا معها في الماضي و يمكن أن يعملوا

  .ة التخطيط و التعاون الإنمائيوزار

  الاستبعادإجراءات 
بقرار من وزارة التخطيط و ذلك بناء علـى         ) هم في قوائم سوداء   وضع( المتعاقدين   يمكن استبعاد  ١

ها التعامـل    بين  من ، الشركات لأسباب عديدة    و يمكن استبعاد   ٧ لوزارات أو الجهة المنفذة   توصية ا 

،أو بسبب الرشوة    ) ويةنالمقاطعة الثا (قاطعة أو الاستبعاد     أو الشركات الخاضعة للم    مع البلدان 

لا  و ،قبول عطائها وقيع على عقد بعد إبلاغ الشركة ب      تال أو تقديم معلومات زائفة أو رفض        التزوير

 و كـذلك يـتم تخفـيض        ، عامين  إذا حدثت لأول مرة لأكثر من      وز أن تستمر فترة الاستبعاد    يج

                                      
يشيع استخدام اللغة الكرديـة فـي شـمال         (قصات يجب أن تنشر باللغتين العربية و الكردية             ٦

و) الب
  
 المادة- ٧
 

 على أن الدعوة للمنا٨٧ ينص الأمر    - 

  .حين يكون الأمر مثار اهتمام الجهات الأجنبية) و غيرها من اللغات حسبما يناسب الأمر( على أن لاد

  ت المتعلقة بتنفيذ ومتابعة المشاريع المنفذة بموجب خطط التنمية القومية من التزجيها١٢ 

 ٢٥



 و إذا ما حدث أن تعرض       ،مدة عامين بعد انقضاء مدة الاستبعاد     ل بدرجة واحدة و   صنيف المقاول ت

 .عاقديسمح له بالمشاركة في الت و لا جيله بشكل دائممقاول ما للاستبعاد مرة ثانية فانه يفقد تس

٣.

  .ستبعادت الا

  

  ءليب العطا
ت

٣٣.

 ل)١(

 أما  ،جلس الوزراء مالى  ينطبق إجراء مشابه على الموردين من خلال توصيات الوزير المختص            ٢

فيما يتعلق بإجراءايس هناك أي ذكر لهم في أي مكان لون فستشاريالا

أسا
  البضائع وريدات

 كما هو موضح فـي      وريداتالت يتم استخدام نوعين من      ،التجهيزاتلأجل شراء البضائع والمواد و     

الصادرة عن وزارة التخطيط والموجهـة      ) ٢٠٠١ (١٩٩١عليمات الخاصة بشراء البضائع رقم      الت

  .الى الدوائر الحكومية و القطاع الاشتراكي

  :لمشتريات المحلية 

ة أو المناقص (ة  المناقصة التنافسية المفتوح  ) أ: هناك أربع طرق لتوريد البضائع من داخل العراق          

 ـ،المناقصة التنافسية المحدودة  )  ب ، المفتوحة وطنيةال الـشراء  )  د ، الـشراء  استخدام لجـان  )  ج

  .من قبل شخص واحد مفوض) مصدر وحيد(المباشر 

  . مكاتب الدولة عبر إجراءات الشراء المباشروتم الشراء من القطاع الاشتراكي اي 

  .بعد موافقة لجنة الشراء) مصدر وحيد(شر 

)  دولار ٣٤٠٠ – ٧٨٠أي مـن    ( مليون دينـار     ٥ مليون دينار و حتى      المشتريات التي تزيد عن    

 انه لا بـد مـن   ، و إن كانت لا تتبع دائما،القاعدة العامة هي و ،بموافقة لجنة الشراء    

ل )٢(

يمكن تنفيذها عبـر     ) دولار ٣٤والي  ح( دينار عراقي    ٥٠٠٠٠المشتريات التي تقل في قيمتها عن        

  من قبل شخص واحد مخول بالشراء) مصدر وحيد(الشراء المباشر 

) دولار    ٧٨٠ - ٣٤أي  ( دينار ١٠٠٠،٠٠٠ و ٥٠٠٠٠المشتريات التي تتراوح قيمتها بين  

يمكن تنفيذها عبر الشراء المبا

 تنفيذها يمكن

  .تقديمها للتقييم من قبل لجنة الدراسة و التحليل وستدراج ما لا يقل عن ثلاثة عروض اسعارا

 دينار يجب تنفيذها بطريق العطاء المفتـوح او الـدعوة           عن خمسة ملايين   التي تزيد    المشتريات 

 ـ       /  مع موافقة المدير العام المسئول و        ،لتقديم العطاءات  ويض أو الوزير و ذلك بموجب مبـدأ تف

  .د الصلاحيات ضمن الوزارة الراغبة في التوري

 .لمشتريات من الخارج 

 المحدودة وذلك عبر دعـوات       التنافسية تخدام العطاءات يتم تنفيذ المشتريات من الخارج عادة باس       

 ،دينعلى الأقل ثلاثة مور   (لتقديم العطاءات يتم توجيهها لمجموعة مختارة من الموردين الأجانب          
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شريطة أن تكون الأموال المطلوبة     )  دعوة لأقل من ثلاثة موردين     و إن كان يحق للوزير أن يوجه      

  .ذ العقدو العملة الأجنبية متوفرة قبل تنفي

 ـ العطاءات المحدودة مفضل      اسلوب  و إن كان   ،يمكن استخدام العطاءات المفتوحة أيضا      ا و  عليه

  . لضمان جودة نوعية الموردين و البضائع، حسبما تفيد التقارير،ذلك
  

ت

٣٤.

٣٥.

 ـ   الذين تحتاجهم   الفنيين و المقاولين من الباطن     العمال المطلوبين و    كـذلك  . ل لإكمال العم

فإنها تلجا لشراء البضائع و المواد المطلوبة للعمل إما من مكاتب الدولة مباشرة أو مـن القطـاع                  

 .تالخاص

مهندس و محاسب و    (التنفيذ بتشكيل لجنة مكونة من ثلاثة أشخاص على الأقل          " 

  

اختيار ا

ولـيس   ،ومية  ارية إلى مكاتب التصميم الحك     المهام الاستش   

م د مـن قيـا     هناك ب  نوعندما لا يكو  . لأجانب 

ان ريق العمل خبراء عراقيين مقيمـين و       من الواجب أن يضم ف      الأجانب بالمهام فان   الاستشاريين

 . الجهة الاستشارية الأجنبية م في العرض الذي تتقدم بهعليهيتم النص 

  الأشغالوريدات 

)  ب ،لتنافـسية المفتوحـة   المناقـصات ا  ) أ: هناك أربع طرق اختيار تسمح بها اللوائح القديمـة           

 ـ،المناقصات المحدودة   لمـا   لأمانات و هي عبارة عن الـشكل العراقـي         ا ) د ،رالتنفيذ المباش )  ج

التنـافس  )  ه  و هي  ٨٧الأمر  ي  و قد أضيفت طريقة جديدة مؤخرا ف      ). بالحساب الإلزامي (يعرف  

 انـه لا    المناقصات التنافسية المفتوحة عـدا    ة نفس إجراءات    وددوتتبع المناقصات المح  . تفاوضيال

 .ثلاثة مقدمين يتم اختيارهم سلفال دعوى مباشرة ل و إنما ترس،جد إعلانات في هذه الحالةتو

 حيث تلجا الدائرة إلى استخدام طاقم عامليهـا و          ،يتم إنجاز التنفيذ المباشر من خلال دوائر الدولة        

تستأجر 

ماعلي وفق اللوائح و الت

أمانات"يتم إجراء    .٣٦

ص ميزانية لهذه اللجنة و فتح حـساب مـصرفي          تكلف بتنفيذ المشروع و يتم تخصي     ) رئيس لجنة 

 و العمـال و     ثانويين و تقوم اللجنة بالتعاقد على المواد و البضائع و باستئجار المقاولين ال            ،باسمها

  .الفنيين لإكمال هذه الأشغال

  نيستشاريلا

 إعطاءن من الأفضل  عليمات بأ تقرر الت  .٣٧

عند الاقتنـاع    الا   قطاع الخاص  ال  الى دعوةال توجهلا  و .صة أو الأفراد  إلى الشركات العراقية الخا   

ترتيـب الاولويـات بالبـدء بـدعوة        ويكون  .بان الأجهزة الحكومية غير قادرة على أداء المهمة         

 الخـاص ،ثـم     ين من المؤسسات الحكومية ثم الجامعات العراقية ثم القطـاع العراقـي           يستشارالا

 االاستشاريين وأخيرا    العرب الوافدين  الاستشاريين
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لمـشورة   تنفيذ المشاريع وحدات تصميم داخليـة تقـدم ا         ي معظم الوزارات الضالعة ف    يوجد لدى  .٣٨

ات  كذلك تقدم الجامع   . المملوكة للدولة  مؤسساتغيرها من الوزارات وال   للوزارات الموجودة فيها ول   

 لاستـشارة   ة تتيح الفرص      ها الداخلية للنشاطات الاستشارية والتيخدمات استشارية من خلال مكاتب    

الأفـضلية علـى    ون الموجودون في الجامعـات ب     ستشاري الا متع 

٣٩.

  

مسبيع 

  .ل

المتأخرة و سرية العطاءات   معاملة 

 ت قبول العطـاءا    و يمكن  ،د العادي أو باليد   يمكن تق أو بالبري        .٤١

 ويت،عاملين في الجامعات  الكادر  

 .ي القطاع الخاص استشاري

مكاتب (ن  يستشاري الدعوى إلى ما لا يقل عن ثلاثة ا        مات على انه يجب توجيه    علي والت حتنص اللوائ  

مكـن توجيـه    تمتعون بخبرة مشهود لهم بها لتقديم عروضـهم و ي         ي) حكومية و شركات و أفراد    

 هذه المهام شريطة موافقـة    قطاع الخاص المحليين أو الأجانب لتنفيذ       ين من ال  استشاريالدعوى إلى   

 الـصحف   وض في يمكن الإعلان عن طلب تقديم العر     و. التعاقدا للجهات الراغبة في     عليالإدارة ال 

ن مـؤهلات   ت بـشأ  وصـيا تقديم الت يم بمراجعة و   وفي هذه الحالة تقوم لجنة التقي      ،التلفازالمحلية و 

 ،كبديل عن هذا   و ، وفي المقابل  .ى أساس الجدارة الفنية و التكلفة     ب العروض عل  يترتب المرشحين و 

استـشارية  عمل  ن مناسبين لفرص    يستشاريبة المهندسين العراقيين ان تحدد ا     يمكن الطلب إلى نقا   

  .معينة

  إجراءات المناقصات

  تتندات المناقصا

 المناقصات إلـى المتعهـدين       فانه يتعين بيع مستندات    ،فس المفتوح بالتناموجب اللوائح الخاصة    ب .٤٠

تكلفة إعدادها و ذلـك لـضمان أن المتعهـدين          لمرشحين بسعر يعبر عن أهمية هذه المستندات و       ا

 مستندات المناقصات تقوم بعض الوزارات ببيع     و. هم الذين يشاركون في المناقصة     الجادين فحسب 

 ـ لذين يظهرون إثباتات تسجيل تم    شحين ا فقط للمتعهدين المر    ـنص   ال ا فـي الإعـلان عـن       عليه

المقاو/  مثل تصنيف المتعهد ،المناقصة

العطاءات 

ديم العطاء بطريق البريد الالكتروني

 المناقصات شريطة أن تصل قبل البدء     وعد الانتهاء من استلام     مصولها إلى ما بعد     حتى لو تأخر و   

هـا  كـون في  ءات المتأخرة قد ي    أن يرى المسئولون أن هذه العطا      في عملية تقييم العطاءات وشرط    

 . موافقة الوزير و ذلك بعد،حكومةمصلحة ونفع لل
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٤٢.

  معايير تقييم العطاءات و إرساء العقود

 مستندات المناقصات طاءات في   معايير تقييم الع  لفهم الكامل ل  على ضرورة ا    ليس هن .٤٣

و 

 إلى توضيح العطاءات و أن تتفاوض مع واحـد أو أكثـر مـن               كذلك يحق للجنة التقييم ان تدعو     

 .متعهدين و ذلك شرط موافقة الوزير

بر إلزاميا في العديد من الكيانـات       كان يعت  بل و  ،اعليالممارس ف وح به و   

بدو أن هذه الممارسة تتضاءل الآن حيـث        لكن ي  و ،عاقد في ظل نظام الحكم السابق     لتالراغبة في ا  

  .يمها في مرحلة واحدة

 فـان   ،ضائية على القضايا المدنيـة و التجاريـة               

ن ولا شك في أ   .  في ظل الظروف الحالية    

  لان هذه الأحكام تنص    ، من شانه تحسين الوضع    ٨٧تطبيق الأحكام ذات الصلة الواردة في الأمر        

 للكـشف   يـدات التور فتح العطاءات و إرساء العقود و غيرها من المستندات المتصلة ب           لا يخضع  

  كمـا  ،من الانتهاء من تقديم العطـاءات     العلني عنها و يمكن لفتح العطاءات أن يتم بعد أيام عدة            

  .يمكن إكماله في أكثر من جلسة واحدة و على مدار أكثر من يوم واحد

ينصاك شرط    

 لا  مستندات المناقصات  فان   عمالبالنسبة لعقود الأ  و. ٨٧لا في عهد الحكم السابق و لا في الأمر          

بدلا من هذا تعتمد الوكالات      و ،ه قد تم إجراؤ   إذا لم يكن التأهيل   ل المتقدم بالعطاء    وط تأه  شر تورد

 . التأهيل  اشتراط ته وزارة التخطيط بدلا من    الذي وضع ) المقاولين(المنفذة على تصنيف المتعهدين     

إنما يـتم وضـع الجـودة و         و ، على تقييم العرض الأقل تكلفة     أما إرساء العقود فلا يقوم حصريا     

 فـان   ،لناحية العمليـة  من ا  و ،ومع هذا . تبة أعلى في معايير التقييم    الالتزام بالوقت المحدد في مر    

و إذا ما تم اختيار عطاء خـلاف العطـاء ذي           . ختياره السعر الأقل هو الذي يتم غالبا ا       العطاء ذا 

 الـوزير    موافقـة  مثل-ا  علي يجب أن تأخذ موافقة السلطات ال      ،السعر الأقل فانه تجرى مفاوضات    

 مع المتعهد الذي نال الأفضلية في محاولة لإقناعه  بتخفيض سعره بحيـث يتوافـق مـع                  -اعليه

 . يتناسب مع أسـعار الـسوق  هاللجنة أنرى خر أو أي سعر آخر تآلسعر الأقل ورد في عطاء  ا

ال

يم العطاءات  متتابع و تقي  لسل و  متس  مظاريف  فتح  استخدام   الذي يتكون من   و ،كان نظام المظروفين   .٤٤

هو المسم و ،ةالماليالفنية و 

 سواء المالية   ،ريف يتم فتح جميع المظا     وفيه ، أوسع نظام المظروف الواحد    ستخدم الآن على نحو   ي

تقي و،فنية أو ال

  

  العطاءات ضد  ستئنافالاالطعن و

عمليات الاسـتئناف  قضائي على الداري أو الإطلاع للإ متقدمين بالعطاءات فرصة لا يوجد لدى ال   .٤٥

مع أن المحاكم المدنية لها الولاية القو. والطعن

كذلك فان نظـام المراجعـة      . العطاءات من جانب المتقدمين ب    عتبر أمرا مناسبا  ا لا ي  عليهلإطلاع  ا

المناسبالإداري و نظام المحاكم لا تقوم بعملها بالشكل         
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 بما في ذلك الحق     ، للأطراف المهتمة بعملية المناقصة في مقابل الجهة المتعاقدة        على حقوق محددة  

التي سيتم إنشاؤها على أساس اللـوائح التنفيذيـة التـي           و(      يم الطعن لدى المحكمة الإداريةفي تقد 

  .وا الانصافو أن يطلب)  العامةعاقداتالتمكتب سياسة جانب من ينتظر إصدارها 

 في إعداد   لقصورمنية الحالية و ل   نظرا للأوضاع الأ  و.  الشراء بيات طل على أو ،التغيير    

تعطـل العمـل    و فانه يقال بان التأخير في التوريـد         ،لمشاريع في ظروف حالة الطوارئ الحالية     ا

 الاعتماد على   -٢ ، التكلفة الأمنية  ةدازيالاحتياط ل  

 نتيجة للتأخير فـي اسـتلام       ذلك الكتب و  ت طبع ع الأموال للجهة التي   كبيرة في دف    

قضايا

  

  إدارة العقود

تعديلات الذلك من خلال    جال و شروط العقد أثناء تنفيذه و      رات في م  ي كثير من الأحيان تغي    تحدث في  .٤٦

على طلبات 

لب مزيدا من المرونـة     هو ما تط   و ،الصندوق الدولي لاعمار العراق   برنامج  حدث كثيرا في ظل     ي

 -١: تضمنت التعديلات ما يلي     قد  و. في العمل 

 تمويل تكاليف التـشغيل و الـصيانة لتعـويض          -٣ ،ات بناء المجتمع و خلق فرص العمل      مبادر

 لتوفير الكتب الدراسية    المشروع الطارئ  في اثناء تنفيذ     توقد حدث  .ص في الوزارات العراقية   النق

عمليات تأخير 

 .لسرقات خلال النقل داخل البلاد و امخاطر الضياعاحتمالات كبيرة ل  هناك فان و كذلك،الكتب
   
  ال
  

عدم وجدود لوائح تنفيذية مفصلة للتوريدات يؤدي إلى استمرار اللجوء إلى استخدام لـوائح و               . ١ م أ    -ق

  .ممارسات بالية عفا عليها الزمن
  

ريـدات               الجهات القائمة على أمور التوريدات تحتاج إلى تدريب في مجال استخدام قـانون تو. ٢ م أ  -ق  

ج  .ديد و لوائح جديدة
  

تصنيف المقاولين قد تفتقـر إلـى العـدل         / جيل الموردين ومتطلبات تسجيل       إن متطلبات تس. ٣ م أ    -ق

وكذلك  فإن حق الوصول الى المقـاولين        . الإنصاف والشفافية والكفاءة ، وخاصة لان البدايات منخفضة        و

  .الأجانب ، خاصة الاستشاريين منهم، هو محدود للغاية
  

 إلى إجراءات استبعاد شفافة ومنصفة ، إذ أن أسباب الاستبعاد متنوعة للغاية           تقار واضح فهناك ا . ٤م أ   -ق

  .و يمكن استخدامها بطريقة انتقائية للتمييز ضد مقاولين بعينهم
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يمكن أن تكون حرية الوصول لمستندات المناقصات محدودة على نحو ظالم و خاصـة عبـر              . ٥ م أ    -ق

  .اللجوء إلى التسجيل و فرض رسوم مرتفعة
  

  .إن معايير تقييم العطاءات غير واضحة أو مفصلة تفصيلا وافيا في أوراق العطاء. ٦م أ -ق
  

إن إجراءات تقديم العطاءات تسمح بقبول العطاءات المتأخرة أو غير المغلقة و كذلك لا يـتم                . ٧ م أ    -ق

 ـ               اء العقـود لا تـضمن      فتح العطاءات في العلن ، فضلا عن ان اجراءات فتح العطاءات و تقييمها و إرس

  .الشفافية و النزاهة
  

إن استخدام اللغة الكردية في الإجزاء الشمالية و اللغة العربية في باقي أجزاء البلاد قد يكـون                 . ٨ م أ    -ق

  .المشاركين الذين لا يتقنون اللغة المستخدمة عائقا أمام 
  

 عنصر  توفرها ، فضلا عن عدم       احكام فولاستئناالا يوجد آليات فعالة للطعون في العطاءات        . ٩ م أ  -ق

  .العلنية في إرساء العقود
  

 في احتمال ارتفاع التكلفة وفقدان البـضائع خـلال تنفيـذ العقـد               هناك مجازفة كبيرة تتمثل . ١٠م أ   -ق

  .وخاصة في ظل الأوضاع الأمنية الحالية، وهو ما يجعل الإشراف على تنفيذ العقود أمرا صعبا للغاية
  

  تالتوصيا
  

 أن يعد لوائح تنفيذية) المزمع إيجاده(موكل بسياسة التوريدات وانفاذها يجدر بالجهاز ال. ١م أ-ت

أي لوائح مفصلة حول كيفية إدارة إجراءات التوريدات و فتح العطاءات العلني والتعامل مع العطـاءات                (

العطاءات المعبر عنها بلغة المال ، ع أ ايير تقييم   ).  والمستندات الموحدةال خرة والإفصاح عن م مت
  

يجب توزيع و نشر اللوائح التنفيذية بشكل شامل و يجب أن يتم تدريب الجهات المكلفة بإجراء                . ٢ م أ    -ت

التوريدا  .ت على استخدامها
  

  . مراجعة و تحديث متطلبات و إجراءات تسجيل المناقصين بانتظام من الواجب. ٣م أ -ت
  

 م أ-ت

الخاصة

أن يعـد اللـوائح     ) المزمع إيجـاده  ( المكلف بسياسة التوريدات و تنفيذها       ينبغي على الجهاز  . ٤    

  . باستبعاد المقاولين من تقديم عطاءاتهم وفقا لقانون التوريدات
  

 ٣١



 م ا-ت

ذل       و هذا الرسم يجب ان يكون هو الـشرط         (ك مقابل رسوم رمزية     ظل نظا

ال

يجب أن تنص اللوائح التنفيذية على حرية الحصول على أوراق العطاءات بشكل كامـل فـي           . ٥    

م عطاءات مفتوح و تنافسي و

  ).وحيد
  

 م أ-ت

المتعار

لع العطاء و أن يتم إجراء تقييم العطاءات مـع                تقييم ا 

يجب أن تحدد اللوائح التنفيذية كل إجراءات التقدم بالعطـاءات بمـا ينـسجم مـع المعـايير         . ٦    

كما يجب أن تؤكد على ضرورة أن تكون معـايير          . ف عليها عالميا والقائمة على الشفافية و العدل       

طاءات واضحة ومحددة ومفصلة بالكامل في أوراق

  .الامتثال الكامل للمعايير المنصوص عليها في أوراق العطاء
  

 م أ-ت

الوطنية

يتعين تبني اللغتين الكردية والعربية للتوريدات في شمال البلاد بطريق المناقـصة التنافـسية              . ٧    

.  
  

م  -ت

لإنشاء 

و آليات

أن يعد اللوائح اللازمـة     ) المزمع إنشاؤه (يجدر بالجهاز الخاص بسياسة التوريدات و تنفيذها        . ٨ ا   

محكمة إدارية وقواعد تشغيلها وفقا لقانون التوريدات ، ومنها القواعد الخاصة بنشر إرساء العقـود                

  . الاعتراض على المناقصات
  

 م -ت

ريد إلى نظا

أو احكام تعاقد تضمن خفض احتمالات زيادة التكلفة ، مثل اللجـوء            /ويجب تبنى آليات تعاقد     . ٩أ    

فيما يخص تو.  CIP-Place of distination م النقل والتأمين المدفوعين حتى جهة الوصول

البضائع وشروط الدفع المعجل، واللجوء إلى التنفيذ القائم على المجتمع فيما يخص البنية التحتيـة علـى                 

  .المجتمعي كلهالمستوى 
  

٣

قـسم مـن     فكل   وريدات الت ئة من هيئات  مركزية بشكل كبير في كل هي       ت .٤٧

ص بالتعاقـد ومهامـه ومـوارده        المملوكة للدولة لديه تنظيمه الخا     المؤسساتاقسام الوزارات أو    

   والموارديالتنظيمهيكل لا.     

 تعد التوريداتإن فعاليا   

 بطريقـة لهـا      العراقـي  التوريداتنظام  شغال العامة   البلديات والأ   وزارة  لنا وتوضح. هواجراءات

مديرية عامة تقدم بها  ألف موظف و٤٣ بلدية بها أكثر من      ٢٥٢ مكاتب في    اهميتها، فلهذه الوزارة  

 توزيـع   علىي مسؤلية الاشراف    الدعم الاداري  والمالي والفني للمحافظات والبلديات والتي تتول        

 التوريـدات وتقوم كل مديريـة بتنفيـذ       . رق البلدية لطء والصرف الصحي وجمع النفايات وا     الما

ر  مليون دينا  ٥٠٠ات خاصة وذلك في حدود مبلغ       ل اليها من قبل لجان توريد     كوبموجب سلطات ت  

 ٣٢



 علـى ، فتـدار جميعـا       التي تفوق ذلك الحد    التوريداتأما  . ) ألف دولار أمريكي   ٣٤٠( عراقي  

 .الوزارةمراكزقيادة مستوى 

لية ولدولة تنقسم الدائرة التجارية أو أي دائرة أخرى توكـل اليهـا مـسؤ              ل ة مملوك في أي مؤسسة   

رات والمشتريات الخارجية، والأخـرى     واحدة للعقود والاستشا  : نيتي شعبتين رئيس   الى التوريدات

 وكذلك تمتلك الدوائر التجارية ضمن الوحدات ا       ،للعقود والاستشارات والمشتريات المحلية   

٤٨.

لمتعاقدة 

٤٩.

رهـا    

جنـة عـن    

 . بأكملهاطريق تعيين عدد كبير من الأعضاء غير المختصين وهو ما يبطئ من سرعة العملية

 وفقا لتوجيهات واجراءات البنك الدولي      التوريدات تنفيذ   

. OGPCPد العامـة    ة العقو        

  .ت عراقي آخرلين أن يصبحوا مدربين لطاقم توريدايمكن لعدد مختار من العامكما 

تحت حكم وادارة منفصلة عن بقية أجزاء العراق منذ         هما   ل العراق     

 دائـرة  -أ: دوائـر ٣ بحيث تشمل   

 -ب ،طاءات وفتح العطاءات وتقييمها   العقصات وتوفير اوراق    االمناقصات وهي مسؤولة عن المن    

 . تلك الوحداتية احتياجاتك لتلبوذلن شعبة للمخاز

ات ولجان لدراسـة وتحليـل       للدولة لجان خاصة لفتح العطاء     ة مملوك يوجد لد كل وزارة ومؤسسة     

ن لمدة ستة   ها موظفي  ويكون أعضاؤ  انونبحكم الق مقررة   في غالب الأحوال لجان   هي   و ،العطاءات

قـوم لجنـة تحليـل ودراسـة        وتقوم لجنة فتح العطاءات بفتح العطاءات وتفريغها فيما ت        . شهور

بالتفاوض مـع هـذا      من ثم تقوم   له الأفضلية و   متعهد-ءات بتقييمها وتوصي باختيار مقاول    العطا

يـام الـدائرة    قبـل ق  مـن الادارة     الموافقة    للحصول على   المفاوضات تسعى  نجاح وبعد   .المتعهد

اتيتهـا وافتقاذومما يزيد من صعوبة عمل هذه اللجان، ويزيد مـن           . دالتجارية بتوقيع العق  

ر فـي غايـة      وهي أمـو   ،الافتقار لنظام توثيق موحد   انعدام القوانين واللوائح الواضحة و    للشفافية  

م او زيادة حجـم الل تضخيارات قد تلجأ الى فإن بعض الوز ،وفضلا عن هذا  . ميةالأه

 علـى ات يتميز باطلاعه الكافي     المملوكة للدولة لديها طاقم توريد     إن معظم الوزارات والمؤسسات    .٥٠

على وبالتالي يمكن تدريبه     شؤون التوريد 

 العامة الجديدة التي سوف يسنها مكتب سياسالتوريداتووفقا لاجراء   

   في شمال العراقالتوريدات

ان الإقليمين الكرديين في شما .٥١

 وذلـك   توريـدات يئتين مركـزيتين لل   ه" السليمانية"واقليم  " اربيل"، وقد أنشأ كل من إقليم       ١٩٩١

أما هيئة السليمانية لاعادة التنميـة واعـادة        .  شؤون التعاقد بالنيابة عن الوزارات الأخري      ةعالجلم

٢٠٠٤توسيعها في إبريل    تم   و ٢٠٠٣الإعمار، فقد انشئت عام     

 ٣٣



 ـجداول    و مراجعة الرسومات الفنية  ة فنية مسؤولة عن       دائـرة   -ج ، والمواصـفات  اتالكمي

 ٢٠٠٤وحدة مشابهة في يونيو  تتـولى      وقد اسست   . اشراف ومتابعة تتولي ادارة العقود ومتابعتها     

الهيئـات المركزيـة المـسؤولة عـن          

ونتيجـة  . ت      

برنـامج الـنفط    " هم موظفون سابقون في الأمم التحدة عملوا لحساب          معظم العاملين في الوكالة   

 .يزية كلغة ثانيةنجلردية كلغة رسمية وتستخدم الاة اللغة الكدم الوكالختهذا وتس". مقابل الغذاء

 قـدما فـي الوقـت       تمان الذي يديره البنك الدولي لا يسير      ئإن تنفيذ المشاريع في ظل صندوق الإ       .٥٣

القضايا

دائر

 مسؤولية الإعلان عـن     ه تتولى في اطار محافظة اربيل، وهذ     وذلك    المركزية التوريداتمسؤولية  

وتعتبر هذه . وتقييم المناقصات  المظاريفالعطاءات وفتح   

 ٨ . مباشرة مسؤولة بشكل مباشر أمام مجالس الوزراء الإقليمية وأمام رئيس الوزراءالتوريدات

 كفاءة وشفافية فـي هـذه        يتم تنفيذها بشكل أكثر    التوريدات  ان الى OPRرير  ص هذا التق  لقد خل  .٥٢

بيا بوجود هيئات الأمم المتحدة خلال التسعينياا فيها الممارسة ايج   تأثرلأقاليم التي ت  ا

أن تستفيد منهـا الهيئـات      لهذا تتوفر في هذه المنطقة قاعدة صلبة من الموارد البشرية التي يمكن             

لاعادة التنمية والاعمار قوة عاملة تتكون       وكالة السليمانية     سبيل المثال، يوجد في    علىف. المركزية

. يرهـا عضوا عاملا يتمتعون بخلفيات قوية في المجالات الهندسية والقانونية والمالية وغ          ١٢٠من  

و

 . في المناطق الكردية لأن آليات التطبيق ليست واضحة في مستندات المشروعالحالي

  

 والمؤسسات المملوكة للدولة الـى          م -ق

ال

 المتأصلة في الوزاراتيحتمل ان تؤدي الممارسات القديمة    . ١ت  

  .جمود ومقاومة تغيير القوانين واللوائح الجديدة
  

  .تطبيق الإجراءات الجديدةيحتاج طاقم التوريدات للتدرب على  .٢ت م -ق
  

 م -ق

 أعليهو

الجهات

 ،يم الكردية لم يجمع البنك الدولي الكثير من المعلومات حول ممارسات القطاع العام في الأقال            . ٣ت  

المشاريع الممولـة مـن     ب مركزية على آليات تطبيق يتم ارساؤها فيما يتعلق       ن يتفق مع الحكومة ال     

  . المانحة في الأقاليم الكردية
  

 اجراءات التنافس الحـر المفتـوح علـى        المناقصات التي تندرج تحت      يتم اصدار مستندات  . ٤ م ت  -ق

عمالالأ  . حاليا باللغة الكرديةيم الكرديةا في الأقالالتي يتوجب تنفيذهو 
  

                                                 
 .يوجد لكل اقليم رئيس ومجلس وزراء خاص به - ٨

 ٣٤



  التوصيات
  

وائح وان       م -ت

  . دوريةعمليات تدقيقيتابع تنفيذها من قبل الوزارات وذلك عبر 

 أن يعد اللـ"المزمع انشاؤه "التوريدات وتنفيذها    الجهاز المكلف بسياسة     يتوجب على . ١ت  

  

 م -ت

 وعلى

  . لنشر اجراءات ومستندات المناقصاتالوزارا

 وفقا للقانون واللوائح الجديدة مـع التركيـز         التوريدات لا بد من وضع محاور تدريبية لطاقم      . ٢ت  

كذلك ينبغي تحديد امكانية تدريب محتمل للمدربين ضمن        ، الاجراءات والتوثيق،  علىجه الخصوص    

 في برنامج تدريبي رئيسي، ولا بد من البدءت
  

 سيتم تنفيذها في الاقـاليم الكرديـة، لا بـد مـن             ات، ان  كان   روع كجزء من الاعداء للمش    . ٣ م ت  -ت

وفـي  . لسياسيين في تلك المناطق   المركزية وكبار القادة ا   فاق حول آليات التنفيذ بين الحكومة       الوصول لات 

 ـ       ة  يم قدرة اي وكال   ع فان تقي  اري المش روع من هذه    شمل الاقـاليم   على تنفيذ توريـداتها يجـب أن ي

.  

كل مش

الكردية

عملي .٤

٥٤.

 ،مور الماليـة    

.اتالتحقيقلاجراء  سلطةيتحملان مسؤولية المراقبة ويتمتعان ب

٥٥.

 مسؤولا أمام الوزير     مكتب مستقل للمفتش العام يعتبر     التوريدات ب ة مكلف هيئة رئيسية في كل   وجد  

طة القيام بتدقيق الجوانـب      

الاجـراءات ولا    انتظام وسلامة    علىتركز  إلا أن عمليات التدقيق     .  العامة مالية لعمليات التوريد  ال

قانوني وتنظيمـي واضـح، فإنـه          

  ات التدقيق واجراءات مكافحة الفساد

 وهي المسؤولة عن التوجيهات الخاصة بعمليـات        ،ن وزارة التخطيط والتعاون الانمائي     م ان كلا  

 وهي المسؤولة عن اصدار التوجيهات ذات الصلة بـالا، ووزارة المالية  ،التوريدات

 

لقد اتخذت سلطة التحالف المؤقتة والمجلس العراقي الحاكم المؤقت عددا من المبادرات في أوائل               

مكتب مستقل للمفتش العام في كل وزارة       ) أ:  لمحاربة الفساد، وذلك من خلال تأسيس      ٢٠٠٤عام  

 والتحقيق في القضايا    لقيام بعدة مهام تشمل التدقيق الداخلي والرقابة      ت العراقية يتولى ا   وزارامن ال 

إلا أن هـذه    .  ديوان الرقابـة الماليـة    إعادة إحياء   )  ج ،لجنة الأمانة العامة  ) بالمتعلقة بالفساد،   

 المـستقبلي   تأثيرها لم تتجذر بعد و    ،مكاتب المفتش العام ولجنة الأمانة العامة      لا سيما    ،المؤسسات

 .بالإطمئنان اليه في هذه المرحلة غير جدير يعتبر

ي .٥٦
فيتمتع بسل ديوان الرقابة المالية  أما  . الأمانة العامة لمختص وأمام لجنة    ا

وفي غياب اطار . تأخذ في الحسبان جوانب القيمة مقابل المال      

 ٣٥



ولجنة الأمانةالعامة أن    ديوان الرقابة المالية   عليهيصبح من المشكوك فيه الأساس الذي يمكن بناء         

ة مكاتب المفتش العام    عزيز قدر    

 .عند سن اللوائح الجديدة وانفاذها التوريداتة تقارير  مراجععلى يوان الرقابة المالية

محظـورات تـضارب    حدد بدقة    

 OGPCمكتب سياسة العقـود الحكوميـة العامـة          بأن    فيه  يحدد المصالح، في ذات الوقت الذي    

 يغطي كل أنواع الجرائم والانتهاكات المدنية والاقتصادية بما          القانون الجزائي العراقي السابق    كان

 سيخضع للعقاب بنفس الطريقـة مثـل الموظـف           بأي خدمة او معروف    موظف حكومي   

قبـول  "ولم يمنع هذا الحكم من انتشار نوع مـن          . المدني الرشوة أو الخدمة أو يطلبها       

موظفين العموميين أثناء أ     "ا  وخاصة خـلال    التوريداتدائهم لواجباتهم المتعلقة ب   ا 

٥٩.

ر لها وأن هنـاك أوجـه                

القضايا

ولا بد من ت.  العامة التوريدات انضباط وسلامة إجراءات      مدى تقيم

د و

 قواعـد   ولا توجد أيةالتوريدات مسؤولي علىطبق ك قاعدة سلوكية أخلاقية منشورة ت  لا يوجد هنا   .٥٧

 ي٨٧ الا ان الأمر     ، بانتظام فيما يخص تضارب المصالح     تنطبق

 . عن اصدار اللوائح التنفيذيةسيكون مسؤولا

٥٨. 
 أن كل شخص يقدم رشـوة او        علىموظفين المدنيين، وكان ينص     فيها النصب والاحتيال وفساد ال    

يعد أي 

 الذي يقبل

ال لهدايا نب من ج

انـت الأوضـاع     فـصاعدا، حينمـا ك     ١٩٩١مم المتحدة منذ عام     فترة العقوبات التي فرضتها الا    

لآن لا يزال يـسود الاعتقـاد       وا. الاقتصادية في غاية السوء والرواتب الحكومية في غاية التدني        

 .في كل القطاعات التي تنفذ المشاريععم بأن الفساد و الرشوة لا تزال منتشرة والز

 مرتبة متدنية في مؤشر كشف الفساد  التابع للمؤسسة الدولية للشفافية حيـث يحتـل                يحتل العراق  

ة المدققين العاملين في مكتـب المـساءل      وهناك تقارير صادرة من     . أدنى مرتبة بين دول المنطقة    

تـم نـشره فـي      ( مكتب لجنة الأمانة العامة      ومن المدققين العاملين في      ة الأمريكي التابع للحكومة 

أن هناك مبالغ طائلة من المال لا يمكن إيجاد مبرتفيد ب ) وسائل الإعلام   

أن عن   كذلك كشفت تقارير التدقيق   .  يكفي من المستندات    الإنفاق تعذر دعمها بما     اوجه عديدة من 

عـن ان    و نابها ونظام مسك الدفاتر المهلهل    أطجهودها قد تعطلت كثيرا بسبب الفوضى الضاربة ب       

  ".اعليهقة، ولا يعتمد ة  وغير كاملة،وغير متسغير موجود"ملفات العقود كانت 

  
  

  . غير مناسبة وغير كافيةالتوريدات  عملياتممارسات تدقيق. ١أ ت م ف-ق
  

  .التوريدات يلتزم به مسؤولو لا يوجد ميثاق اخلاقي. ٢أ ت م ف -ق

 ٣٦



  

  . ترتفع بشكل واضح بسبب الفسادالتوريداتان مخاطر . ٣ م ف أ ت-ق
  

  التوصيات
  

أ -ت

المفتش 

ودوائـر   ديوان الرقابة المالية   لا بد من تعزيز قدرات وصلاحيات المدققين العاملين في           .١ت م ف   

  .داتوذلك فيما يتعلق بأنشطة التوري. مانة العامةولجنة الأالعام 
  

أ -ت

وتنفيذها

نفاذه من قبل جهـاز سياسـات التوريـدات         بد من استصدار ميثاق اخلاقي ونشره وا       لا   .٢ت م ف   

.  
  

تت

بمكافحة

 خوض الحرب ضد الفساد وفي فـرض اللـوائح الخاصـة            تواجد القيادة اثناء  لا بد من    .  ٣ا  م ف   -

   الفساد

 أداء .٥

٦٠.

أما في   . العامة للحكومة    

 بليون دولار أمريكي لنظام التوزيع العام بمـا         ٥ فقد خصص حوالي     ٢٠٠٤الميزانية العامة لسنة    

وبنـاء  .  من مستويات الحكومـة      معلوم

ون حجم  ية فانه يتوقع ان يك    لعراق ولميزانية الدولة الاستثمار    التكلفة التقديرية لإعادة اعمار ا     على

 .ل السنوات القليلة القادمة حد بعيد جدا خلا العامة مرتفعا الىالتوريدات

هـي أن   ،  اعدة، وهي قاعدة قد لا تتبـع دومـا         عملية التوريد فإن الق    قبل أن تبادر أي وزارة الى      .٦١

 المناقصات ومن بينها التصاميم     قوم الوزارة المعنية باعداد مستندات    وت. التخطيطوزارة  ها  

           

  ادارة القطاع العام

 بليون دينار   ٧،٥٥٠ـ   ب ٢٠٠٥ستثمارية لعام   قدرت وزارة التخطيط والتعاون الانمائي خطتها الا       

٩ من الميزانية %٢١,٤ أي   )ليون  دولار أمريكي    ب ٥،٢٧حوالي  (عراقي  

ولا تتـوفر   .  من الحكومـة   ١٠ معونةلعراقيين ك م لجميع المواطنين ا   في ذلك شراء وتوزيع الطعا    

 أي مستوىعلى العامة الماضية    التوريداتات حول حجم    

معنيـة  زانية وفقا لخطـة تعـدها الـوزارة ال        دأ بتخصيص مبلغ من المي    ارة المالية يجب أن تب    وز

فحصتو

                                      
 . ٢٠٠٥ ، وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي ، فبراير ٢٠٠٤طات والخبرة والتجربة في عام 

من نفس المشاكل التي يعاني منها نظام التوريدات في القطاع العام، فضلا عن ام التوريدات ضمن نظام التوزيع العام يعاني 

اضافية ناجمة عن العدد الهائل من العظائات المستلمة والتي تبلغ المئات في بعض الحلات، والي عدم قدرة بعض الموردين 

  . على الوفاء بتعهداتهم بعد توقيع العقود

 النشا-  ٩

إن نظ١٠ -

صعوبات 

المحليين 
 

 ٣٧



رية الملحقة بالهيئـات  المكاتب االاستشابمساعدة  والمواصفات ويستسحسن ان يتم ذلك       والرسومات

وبح. الجامعات العراقية مية او     علىمات وقبل أن تبدأ أي وكالة تنفيذية في العمل          عليسب الت الحكو

اصـفات   تـصاميم ورسـومات ومو     كل) د ،لذلك المشروع مخص

 موقـع   علىأو قانونية       تخص

٦٢.

 ١٢  تقـارير            في ي

ث تكون كل الدفعات النقديـة خاضـعة لرقابـة                 للمشر

  . التالية

  )أ (

           

اد دراسة جدوى واقرارهـا مـن       تم اعد ) أ: ا أن تتأكد مما يلي    عليه يتوجب   تنفيذ أي مشروع فإنه   

هناك )  ج ،روع يستخدم للمقارنة مع العطاءات    تكاليف المش هناك تقدير مفصل ل   )  ب ،الهيئة المعنية 

 صات في الميزانية الاستثمارية   

موقـع المـشروع و قـد تـم          علىتوجد موافقة من الهيئة المختصة      ) ه ،جاهزة جداول كميات و

 أي مشاكل عينية وجدلا ت ) و ،الأرض المطلوبة لذلك المشروع   يص  

 . الأقلعلى جزئي  كامل اوالمشروع جاهز بشكلإن موقع  ) ز ،المشروع

 نظام الادارة المالية العامة في    ولي وصندوق النقد الدولي بمراجعة ل      قام البنك الد   ٢٠٠٥في فبراير    

م ائتماني ثقوي للعراق سيتم انهـاؤه        تقرير تقيي   عن هذا، يعد البنك الدولي الآن      ، وفضلا ١١ العراق

 المرحلة الانتقالية، وبما يعكس النتائج التي خلـصت اليهـاأما في . ٢٠٠٥ونيو   

 خل البنك  أد  فقد والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي،      التدقيق الصادرة عن صندوق تنمية العراق     

وسـوف تـتم ادارة المـوارد الماليـة         . هاالدولي معايير رقابية اضافية على المشاريع التي يدير       

وع ضمن اطار نظم الحكومة العراقية بحي

وقواعد وتنظيمات الحكومة ومدعومة أيضا بالقواعد والضوابط 

  فـي ظـل المـشاريع       وستسمح بها  الدفعات النقدية رة المشروع من    حقق فرق ادا  سوف تت 

 .وسوف تتحقق من المبررات المطروحة لطلبيات التغيير

                                      

البنك الدولي صندوق النقد الدولي مـارس  . الإصلاحات القصيرة المدى الي بعيدة المدى: المالية السليمة  تقوية الادارة    - ١١

٢٠٠٥. 

تجزئة اجراءات الميزانية ، عدم فاعلية الميزانية       : الميزانية) أ:  تشتمل مظاهر قصور الادارة المالية العامة على ما يلي         -١٢

الإفتقار الي اطار محاسبي    : المحاسبة) واستبعاد أموال المانحين من الميزانية، ب     كآلية تخصيص موارد أو أداة تتبع للانفاق        

متناسق ومتكامل، واستخدام نظام تصنيف ميزانية منقوص وجدول حسابات غير كامل، وعـدم تـوفر المعلومـات حـول                   

قابة على صـرف الأمـوال      ضعف في الر  : نظام الرقابة ) وضعف ادارة الاموال النقدية، ج    . الحسابات المصرفية الحكومية  

  . والمرتبات والتعهدات، والافتقار الى استقلالية وشفافية المؤسسة المحاسبية العليا، وعدم وجود دور واضح للمفتش العام

  

 ٣٨



ستقوم فرق ادارة المشروع بالحفاظ على النظم المحاسبية للمـشروع وتحـتفظ بـسجلات                )ب (

 . المشروع ومستنداته الداعمة

تتبع المعـاملات الماليـة     الداخلي ب  من دوائر التدقيق     وف يكلف الوزراء مدققين داخليين    س  )ج (

 . والتحقق من سلامتهاللمشروع

 الدفعات المباشرة أما التعويض             

 .روع وطلبات الانسحابمراجعة نفقات المش يختص بالمتابعة بسيتم تكليف وكيل مؤتمن  ه

 لقيـد  منفصلة بكل عقد من العقود وذلك        خلي بدفاتر محاسبة  اسوف تحتفظ دوائر التدقيق الد      )و (

نظام حاسوبي بسيط باستخدام تطبيقات أوراق العمل لتسجيل كـل نفقـات            سوف يتم العمل ب     

وع ولتتبع التزامات المشروع في وقتها الحقيقي خلال فترة تنفيذ المـشروع ولتقـديم              المشر

 الاجراءات المناسبة بالتنسيق مـع الحكومـة         الآن باتخاذ  ندوق النقد الدولي   وص  

 الإدارة الماليـة   حـول  ٢٠٠٥لتقرير المشترك الصادر في مارس  التنفيذ التوصيات التي أوردها     

التقـارير والتـدقيق     

سيتم صرف الأموال من البنك الدولي بشكل أساسي بطريق  )د (

 .عن المبالغ المدفوعة فيتوجب أن يكون مدعوما بالمستندات الكاملة

) (

 . في دفع الأموالوعة مقابل كل عقد ولتجنب الاسرافكل الدفعات المالية المدف

)ز (

 . البيانات اللازمة لاعداد تقارير المشروع

  .  يد مدقق حسابات مستقلعلىسيتم تنفيذ التدقيق الداخلي   )ح (

بنك الدولي ال يقوم .٦٣

ليـة  معلومات الما ال وخاصة في مجال المحاسبة وادارة النقدية، وتصنيف الميزانيات ونظام           العامة

ية، والتـدقيق الـداخلي، والمـوارد البـشرية، وادارة           والرقابة الداخل  الحكومية وادارة الدين العام   

معـاملات  ت هي ضرورة ملحـة لزيـادة فعاليـة         وهذه الاصلاحا . المرتبات، والتدقيق الخارجي  

ولا ريب أن التطور المؤسـساتي وبنـاء        . الميزانية ولتحسين مستوى الشفافية والتقليل من الفساد      

  الاصلاحات المقترحـة حـول     عنها كي تكون    غنى  في كثير من المجالات هي أمور لا       دراتالق

 التوريـدات لا بد من النظر الـى       فانه   ،وفي الحقيقة .  ذات فعالية كاملة    في هذا التقرير   التوريدات

 ـ          على داد  أنها مكون أساسي من مكونات نظام حديث للمحاسبة والرقابة واع

ديوان الرقابـة   تخطيط ووزير المالية ورئيس      ولا بد من وجود تنسيق قوي بين وزير ال         ،والمتابعة

 ٣٩



 إن كان لهذه الإصلاحات أن تحدث أثرها المنشود كاملا، حيث أن             وغيرها من المؤسسات    المالية

 .المالية العامة من مجالات الإدارةكلا من هذه الجهات له مسؤوليته المحددة عن كل مجال 

  

  القضايا
  

  .ناسبة وكافية لحفظ السجلات متطلبات وشروط م لا توجد.١ق عأ أ -ق
  

  .ات في نظام الادارة المالية العامة الكامللا بد من دمج التوريد. ٢ق ع  أ أ -ق
  

  التوصيات
  

أ أ -ت

 القريب ين المديعلىت بالطريقة الالكترونية السجلانشرها 

  .والمتوسط

لبات حفظ السجلات المتعلقة بالتوريدات وعن ن اصدار توجيهات خاصة بمتطلا غنى ع. ١ ق ع

 وينبغي اللجوء الي حفظ وانفاذها، كما

  

 سواء في مجال التي يتم تنفيذها في العراق ات العامةنظرا لضخامة عدد عمليات التوريد. ٢ أ أ ق ع -ت

أن ، فإن من الضروري  أو في مجال نظام التوزيع العام  التحتية والانشطة الاستثماريةاعادة بناء البنية

  .ا الركائز والمكونات الهامة لنظام الادارة المالية العامة بأكملهىحدلتوريدات العامة على أنها اينظر الي ا

  تقييم المخاطر العامة .٦

 الذي كان سائدا في العراق خلال العقدين الماضـيين يبتعـد تمامـا عـن          التوريداتبما أن مناخ     .٦٤

ب بـسبب التغييـرات القانونيـة       بالتقلما أن الوضع الحالي يتميز      وب ،الممارسات الدولية السليمة  

فتاحا وشفافية  الانتقال الي ممارسات اكثر ان     التنظيمة التي أدخلتها سلطة التحالف المؤقتة، وبما أن       

 العامة سوف تتضمن مستوى عاليا      التوريدات فإن الحكمة تستدعي اعتبار أن       ،يتطلب وقتا طويلا  

مخاطرة في عدم وجود قوانين وتنظيمات سارية       وتكمن هذه ال  . من المخاطرة في المستقبل القريب    

ا للتوثيق، وفي الأجراءات البالية التي لا زالت العديـد مـن            عليهوفي غياب ممارسات متعارف     

 .الجهات المتعاقدة تتشبث باتباعها، وهو ما يتطلب مزيدا من الوقت لتغييرها

د من المؤسسات المملوكة للدولة     سريعا، مشاركة العدي  من الممارسات المألوفة التي تتطلب انتباها        .٦٥

 فـي  العامـة    التوريـدات  الحكومية التي كانت ولا زالت تتمتع بمكانة متميزة في نظام            والهيئات

 ٤٠



 أنه من المتوقـع   التوريدات عمليات

 ـ الجأن تستتمر هذه    ا واضـح  انتهاك

 والهندسة يمكن اعـادة     التوريداتملين في مجال     يمتلك العراق ثروة من العا     ،لايجابية  .٦٦

ومزودي خدمات، والأهم" متعهدين،"موردين ومقاولين  بصفة   

لممارسـات ا   في هـذه ا    هات في هذه الممارسة، وطبيعي ان      

نات الحكومية من التنـافس      والتي تستثني مثل هذه الكيا     التوريداتمات البنك الدولي الخاصة ب    عليلت

ية مشتركة عادلـة مـع    أرضايضا في أنها لا تقدم ولا شك   .  العقود التي يمولها البنك الدولي     على

لانتقالية يمكن النظر فـي اللجـوء       وفي المراحل ا  .  العامة  التوريدات علىلقطاع الخاص للتنافس    ا

 التـي يمولهـا      المشاريع ت من المشاركة في تنفيذ    الاضطرار الي استبعاد هذه الجها    للقوة لتجنب   

 المنافـسة   علـى ت من القطاع الخاص قـادرة        لا سيما حينما لا يكون هناك وكالا       ،البنك الدولي 

 .الكافية

في الناحية ا 

 ـ    وعلى   بية لتفعيل نظام توريدات صحيح    تدريبها بسرعة نس   دات جديـدة   استخدام مـستندات توري

  . وأدوات جديدة حين تصبح متوفرة

 ٤١



  الأداء في المشاريع التي يمولها البنك الدولي

ا لأجل القيام بمراجعة    استشاريلي   القطرية التابعة للبنك الدو     وظفت وحدة العراق   ٢٠٠٥بريل  في أ  

 مستقلة لملف البنك الدولي في العراق     

٦٧.

 باستثناء مشروع تـوفير      

 اعـداد المـشاريع     ـع  مـدى جـودة         

 .وتصميمها

٦٨.

 ومشروع واحد   ، "غير مرض ال حد ما    " تقدير   على، ومشروع واحد حصل     "ا   

 ـ      أما تحليل ت  . "غير مرض " تقدير   علىحصل   ق الفنيـة   قييم المخاطر والموجـود ضـمن الملاح

٦٩.

ات للهيئة  يم قدر يوعات، فقد تم تنفيذ تق       .٧٠

                                                

 صـندوق    بموجـب  لمشاريع الثمانية الممولة  بما في ذلك ا   ١٣

ه المشاريعوحيث أن جميع هذ   .  ئتمان العراق الذي يديره البنك الدولي     ا

 ـ     خرا، وأن   ا الا مؤ  عليهسية لم تتم الموافقة     ادرالكتب ال  ة فـي   معظم المشاريع كانت لا تزال جاري

 قدم في تنفيذها في الوقت الذي جرت فيه مراجعة        ، فإنه لم يتم تحقيق الكثير من الت       ٢٠٠٤ديسمبر  

امل في الغالب متع ي المراجعةتقرير  الملف، ومن هنا فان     

 لمجالات  من هذه المشاريع كما تضع ترتيبا      واحدكل   ل  ترتيبا عاما  ٢٠٠٥عة ملف ابريل    تقدم مراج  

فيما يتعلق بالجوانـب الإئتمانيـة      " مرضي"، وقد حظيت كل المشاريع بدرجة       الفرديةالاهتمامات  

 تقـدير   علـى اريع  مش ، وأربعة "يمرض" تقدير   علىوبوجه عام فقد حصل أحد المشاريع       . الثقوية

مرضي الي حد م"

 .  من جانب من راجعوا كل المشاريع"دامرض ج"جة  درعلىلمستندات المشروع فقد حصل 

 المنفذة مـدعوما    لعراقية الوكالة ا  ى فريق ادارة المشروع ضمن    د ترتيبات تنفيذ المشروع عل    تعتم 

 توريـدات وكل واحد من هذه الفرق لديه مسؤول        .  خبرة في المجلات المطلوبة     ذوي نياستشاريب

 هـو  التوريداتمسؤول  وفي ثلاثة من المشاريع السبعة نجد ان ،متفرغ لدى مشروع البنك الدولي  

 ـ الفريق عند تاريخ سريان المشروع ولم يـتم ا          وفي مشروع واحد لم يكتمل     ،استشاري شاؤه الا  ن

 .إعاقة مسيرة المشروعمؤخرا وهذا التعطيل أدى الى 

 في جميع المشرعاليةدرجة   على   التوريداتحازت مخاطر    

ك الدولي  البن عدهأ عام    تقييم شامل و   علىواحد من هذه المشاريع وذلك بناء       كل  لتوريدات  المنفذة  

)MNACS(   مفصلة فضلا عن أداة     أولية   توريداتوتمتلك كل المشاريع خطط     . تالتوريداوحدة

 التوريدات في مجال    القدرات لمساعدة في بناء  جل ا ولأ. دات لمتابعة تنفيذ المخططات   متابعة للتوري 

وإلـى  .  لبعض المشاريع  التوريداتال   خطة للتعاقد مع شركة استشارات دولية عاملة في مج         توجد

 
  ٢٠٠٥مراجعة لملف مشروع البنك الدولي، أبريل :  العراق - ١٣

 ٤٢



م وإن لـم    علـي وض حول أي عقد مع هذه الشركة سوى وزارة التربية والت          تفاهذه اللحظة فإنه لم ي    

 هـذا   دراتالق لمشروع بناء        فضلا عن أن التكلفة المقترحة ،ن أي اتفاق قد وقع في هذا المجال       يك

٧١.

٧٢.

٧٣.

 محافظة عراقية ومـن بينهـا       ة عشر ن من وزارات من الثماني     الي جانب أفراد مختاري    

 ل التنفيذ، عقد البنك الدولي الـى      لورشات عمل انطلاق المشاريع والتدريب الفوري خلا       .٧٤

لة حول         وتنفيذ المـشاريع واالادارة الماليـة حـضرها         التوريداتلا

وقـد تـم   .  ILO-Turin تورين–منظمة العمل الدولية مساعدة من حوالي 

 مؤسسات تنفيذية اخرى    علىكذلك فإنه يتوجب    . تفوق التكلفة التقديرية الأولية عند اعداد المشروع      

لشركة وكجزء من شروطها المرجعية سوف تؤسس ا      . ل عروض لهذا الدعم   أن تصدر طلبات لأج   

 . دات ومتابعة في كل وزارة من الوزاراتالاستشارية نظام ادارة توري

 والإدارة الماليـة، وهـو      التوريدات أساسي، خاص ب   يضا بدليل تنفيذ   أ  الحكومة زود البنك الدولي   

قشته مع وزارة التخطيط وسيتم استخدامه في كل        متوفر باللغتين العربية والانجليزية وقد تمت منا      

 . المشاريع التي يمولها أو يديرها البنك الدولي في العراق

 ان به بالمقارنة مع مخططات التوريد الأولية، فحتى        الي تعطيل لا يسته    التوريداتتتعرض أنشطة    

 علـى  معظمهـا    مليون دولار انفق  ٢٩ بلغت المصروفات المالية للبنك الدولي حوالي        ٢٠٠٥مايو  

 امـا   ،الوحيد الذي يوجد له عقود كاملة     المشروع   الكتب الدراسية، وهو      لتوفير ع الطارئ المشرو

 علـى المناقصات أو في توقيـع العقـود        ى فما زالت في بداية اصدار مستندات        المشاريع الأخر 

 . الأشغال المدنية

 علـى كـان التـدريب      و ،ها  كل واحد من    نطلاقلا بالنسبة للمشاريع السبعة، عقدت ورشات عمل      

وقد حضر هذه الورشات كل أعـضاء فـرق ادارة          .  النشاط الرئيسي في تلك الورشات     التوريدات

المشاريع

رة المـشاريع    تجربة البنك الدولي في العمل مع أعضاء فـرق ادا          علىوبناء  . ةت الكردي االمحافظ

الإفتقار ) أ:  مثل ،وغيرهم من العاملين في تنفيذ المشاريع فقد اتضح أن هناك نقصا في المهارات            

) ب ،اكـسل اسـتخدام برنـامج      و لماتالحاسوب ومعالجة الك   أجهزة   على العمل   علىالي القدرة   

لي الخاصـة   مـات البنـك الـدو     عليعدم الألفة بت  ) ج ، اللغة الانجليزية  محدودية قدراتهم في مجال   

 . ا دولياعليه المتعارف التوريدات مارسات وبمالتوريداتب

بالإضافة  

ث ورشات عمل منفص الآن ث

 موظفا عراقيا ب١٥٠

ات من صـندوق ائتمـان      في هذه الورش   العراقية ومشاركة منظمة العمل الدولية       مشاركةالتمويل  

 ٤٣



 باللغـة    اجـراءات التوريـدات    على وتم التدريب    ٢و  ١ دراتالقالعراق بموجب مشروعي بناء     

 . مية مكتوبة بالانجليزيةيعل مع استخدام مواد تبشكل اساسيالعربية 

 ولم يـتم    .ل الأشغال الكبرى وعقود البضائع     التخطيط لاستخدام العطاء التنافسي الدولي لك      يجري 

 وطنيأما العطاء التنافسي ال   . الى الآن طرح أي مناقصة بهذا الأسلوب لأية أشغال في أي مشروع           

، حيـث أن المتعاقـدين      ال الأخرى  الاعم اقد على  نطاق واسع للتع   علىفقد تم التخطيط لاستخدامه     

 البدايات  تختلفو. اتهم في ظل الظروف الأمنية السائدة      قد لا يكونون مهتمين بتقديم عطاء      الدوليين

 مليـون   ٣أقـل مـن     "  الأشغال ما بين مشروع والآخر     المتعلقة بالعطاءات التنافسية الوطنية على    

فتتراوح دام المناقصات التنافسية الوطنية     ستخأما بدايات التعاقد لتوريد البضائع با      ،"دولار أمريكي 

دولار  ١،٥٠٠،٠٠٠ الي   ١٠٠،٠٠٠بين  

٧٥.

لتي بلغها   قيمة لمشروع هي تلك ا     علىأمريكي وكانت أ   

ر أمريكـي لأن الظـروف       دولا ٢٠٠،٠٠٠المحلية للعقود التي تقل عـن       بالشركات    

 العامة في العـراق وفـي ضـوء         التوريداتص ب     .٧٧

قـانوني بمـا فيهـا    اللاساس  لوالتي تفتقر   ة   السابق التوريدات  ممارسات ستخداملا  المستمر الشيوع

لتـسوق،  أما ا .  لحوالي أربع حصص والذي اكتمل الآن       الدراسية  الكتب المشروع الطارئ لتوفير  

ين فإنه يـتم اختيـارهم      ستشاريالنسبة للا  وب .دولار للأشغال والبضائع  فقد حدد بأقل من مئة ألف       

ويـتم  . الاستـشاريين  مؤهلات   على النوعية والتكلفة و   على الاختيار القائم     معايير عامة باستخدام 

اعداد قوائم 

ائم بالمكاتـب الاستـشارية الملحقـة       كذلك فقد اعـدت قـو     .  الدوليين الاستشاريين الأمنية ترهب 

 ولار د ٢٥٠،٠٠٠  فقد حددت بمبلغ متدني، وهـو      ةالمسبق المراجعةأما بداية   . بالجامعات العراقية 

 و  ينستـشاري للادولار   ٥٠،٠٠٠ والشركات الاستشارية و      للبضائع  دولار ١٠٠،٠٠٠للأشغال و   

 .الأفراد

 وكانـت كـل العقـود       التوريدات الكثير من    تحدثة حتى الآن لأنه لم       لاحق لم يتم اجراء مراجعة    .٧٦

نك الدولي ضـمن المـشروع      وقد استأجر الب  . تقريبا في  هذه المرحلة خاضعة للمراجعة المسبقة       

 تنفيذ كل   على الكتب المدرسية شركة استشارية عراقية محلية لتقوم بالتفتيش العيني           العاجل لتوفير 

هذا  التقريـر بنهايـة يوليـو        الانتهاء من   يتوقع  و. العقود والتعهدات لاعادة طبع الكتب المدرسية     

م في  مجال تنفيذ المشاريع وادارة       علي أداء وزارة التربية والت    علىيلقي الضوء   سوف   ه وأن ٢٠٠٥

  . العقود

  توصيات لخطة الاشراف على المشاريع

 قانوني وتنظيمي راسخ خاغياب اطار ظل  في   

 ٤٤



 الضرورة أن يتم تنفيذ كافة المـشاريع  لبنك الدولي، فإن من الضروري كل    ممارسات لا يقبل بها ا    

، وهو ما يمكن تنفيذه باسـتخدام دليـل         . محددة توريداتوفقا لاجراءات   البنك الدولي   التي يمولها   

 وهو الدليل المستمد من الدليل الأساسي لتنفيذ المـشاريع  - تنفيذ المشاريع لكل واحد من المشاريع    

  مع الظروف الخاصة     نفيذ المشاريع وسوف يتم تكييف ت   . ٢٠٠٤اق في عام    والذي أعد لأجل العر   

ة د موح توريدات مستندات   علىالدليل  وسوف يشتمل هذا    . بالوكالة المنفذة  و  حدة بكل مشروع على  

ت واجـراءات  ، وتقارير سير العمل، ومتطلبات اعداد لحفظ الملفات، وخطوا التقييم ونماذج تقارير 

وكذلك يمكن استخدام هذه    . القراراتاتخاذ   عن حدد الجهات المسؤلة  يس المصادقة محددة بدقة كما     

داد عند اع  طنية لصياغة ممارسات و    وفرضها كأساس  التوريداتن قبل جهاز سياسة      المستندات م

٧٨.

مـا            .٧٩

٨٠.

ومن الضروري جـدا    ،نفيذ المشاريع حضور هذه الورشة    

العراق لأن هذا من شأنه أن يقلـل   في  ريع، من قبل المجتمعات   ذ أنشطة المشا   .٨١

 .يجدر النظر فيه كلما أمكن

 .التوريدات الخاصة ب الجديدةاللوائح التنفيذية

ها بشكل   مفصلة بطريق التفاوض حول المشاريع وسوف يتم تحديث        توريدات خطة   دسوف يتم اعدا   

بر وضع المشروعات الصغيرة فـي       وسوف يتم النظر في عدد محدود من العقود وذلك ع          منتظم،

لرزم الأولي خلال العام الأول من اعـداد        اعداد أوراق العطاءات ل   كذلك  يتم  وس. مشروعات أكبر 

 .المشروع

 من جانب البنك الدولي منخفـضة وهـو  المراجعة المسبقة  سقوف تظل   ،صير الق  المدى على

سيتيح لطاقم البنك الدولي فرصة تقديم تدريب فوري، عند الحاجة، للعاملين في الوكالات القائمـة               

 .  التنفيذعلى

) مصحوبة بترجمة عربية    (  ثلاثة أسابيع    ادته انطلاق مشروع م   مرار في عقد ورشة   ينبغي الاست  

 نع وذلك لتوزيع ونشر دليل المشاريع وتدريب العـاملي         نحو منتظم قبل بدء أي مشرو      علىلك  وذ

 بمـا   ستخدام مستندات العطاءات الموحدة    ومعالجتها با  التوريدات علىفي الوكالة المنفذة للتخطيط     

وخطابات الاعتمـاد وغيرهـا مـن الوثـائق          " INCOTERMS" في ذلك شرح كيفية استخدام    

ت كل العاملين في     علىالقانونية، ويتعين   

 .كي يتمكنوا من حضورها.  المناسبأن يتم تحديد هؤلاء العاملين في الوقت

يينبغي النظر في تنف   

اسـاس   علـى من المخاطر الأمنية التي يتعرض لها المقاولون ولذلك فإن اللجوء الي التنفيذ القائم         

هو خيار ي مجتمع

 ٤٥



٨٢.

 لمدة عام بغـرض  ILO- Turin  منظمة العمل الدوليةم المتحدة مثل

ي المجتمـع   ن الآخرين ف  عليوكذلك من الجدير تنسيق الجهود، مع الفا      . عليهف   

٨٣.

 علـى ا من خلال المـصادقة      عليه بالإنفاق   ع والأشغال والخدمات التي أوصي    

٨٤.

بي في مجـال    ج تدري اتصميم منه )  ج ،ها بنوك التنمية متعددة الجوانب    ي توصي ب    

  المملوكة للدولـة والمـشاركة     اصلاح المؤسات ) د ،

٨٥.

 قـدرات  منتظم ومـستمر لبنـاء      التوريدات في مجال    القدراتبناء  لئم  لا بد من وجود برنامج ملا      

ذا الامر عبر استئجار شركة استشارية      مكن انجاز ه  ن في هذا المجال، وي    عراقيين العاملي العاملين ال 

اجنبية أو احدى وكالات الام

 باللغة العربية، ويمكـن لهـذه       التوريدات علىاقامة ثلاث أو أربع ورشات عمل لتدريب العاملين         

 اعـداد    جوانـب  في هذا الصدد، كجانـب مـن      تضافر مع جهود طاقم البنك الدولي       د أن ت  وهالج

المشروع والإشرا

، فـي قطـاع   القـدرات مم المتحدة الإنمائي، وذلك لأجل تنسيق أنشطة بناء       المانح مثل برنامج الأ   

 .التوريدات

 ظل صندوق ائتمان العراق الذي يديره البنك الدولي سيتم استئجار وكيل متابعة مستقل ليتـابع                في 

ائعقود توريد البض  

فيها  بما   ،دارة المالية ذلك سيتابع هذا الوكيل جوانب الا     وك. طلبات الانسحاب من الوكالات المنفذة    

ط وتوظيـف العـاملين     نيـات والتخطـي   اع الميز ولة واعداد التقارير ووض   عمليات المحاسبة المقب  

 وقد اتم الغـاء عمليـة     . حق الفنية ذات الصلة   ملاا في ال  عليه وفقا للترتيبات المنصوص     ،والتدقيق

 . يل متابعةوكلالاختيار السابقة لوكيل المتابعة المؤتمن، ويجري البنك الدولي الآن عملية اختيار 

، بمـا   التوريـدات  المدي المتوسط لا بد من الشروع في عملية تحديث واصلاح شامل لنظام              على 

 تقوم بشكل كامـل     توريداتتبني قانون ولوائح    )  ب ،إعداد لوائح تنفيذية ووثائق موحدة    )أ: يشمل  

 المعايير التعلى

 واعادة تـدريب المـسؤولين      ، العامة يتم تدريسه في المؤسسات العراقية مثل الجامعات        التوريدات

 العامة التوريداتعاملين في مجال    العراقيين ال 

رص متـساوية    العامة وذلك لخلق ف    التوريداتين في مجال    استشاريمتعاقدين أوموردين أو    بصفة  

 . في التنافس بينها وبين القطاع الخاص

ات خص العطـاء لبنك الدولي التي ت الأحكام التالية في الاتفاقات القانونية في ا     لنص على لا بد من ا    

  :  التنافسية الدولية

 عليـه ة الموجودة في دليل تنفيذ المشاريع المصادق        موحدالعطاءات  اليجب استخدام مستندات    ) أ(

  .لدوليمن البنك ا

 ٤٦



 واحـدة واسـعة     وطنيـة لأقل في جريدة     ا علىيجب أن يعلن عن الدعوة للتقدم بالعطاءات        ) ب(

ين المحتملين قبل موعـد تقـديمها بثمانيـة         ر، ويجب أن توفر مستندات العطاءات للمناقص      الانتشا

  . الأقلعلىوعشرين يوما 

دفـع  ء بالبريد أو باليد لكل من يرغب فـي           متوفرة سوا  ندات المناقصات    

لأي  

أي أن  . (  دون أي معوقات   معقولة للتسجيل   

  ). عدم تسجيلها المسبقسبب  لأن تعتبر غير أهل للتقدم بعطائهاالشركة ألاجنبية لا يجوز 

 أن يتقدموا بها وفق اختيارهم شخـصيا أو بالبريـد المـسجل أو              العطاءاتيمكن للمتقدمين ب   

        

 مـستندات المناقـصات  زام الصارم بالمعايير الواردة فـي   

وافقـة      

      

ضح   

 علـى سبة المئوية أو الخـصم      نلا أساس مكافأة  ب     على التقدم بالعطاءات لا يجوز الدعوة الى     ) ج(

  .التكلفة التقديرية

يتعين أن تكون مست) د(

  .ا، والذي يجب أن يكون رمزياعليهالرسم المطلوب للحصول 

 ـ             ) ـه( ضلية لا يجوز منع المتعهدين الأجانب من التقدم بعطاءاتهم ولا يجوز اعطـاء أي أف

  . وطنيين متعهدين

محـددة فـي مـستندات      ) إن لم يكن تم اجراء التأهل المسبق      ( التأهل     يجب أن تكون معايير   ) و(

 أنهـا   علـى  هناك ضرورة لعملية التسجيل ، فإن الشركة الأجنبية التي تحدد            تذا كان ا و العطاءات

 فرصة  أدنى تقدير ستتاح لها    علىالمتقدم الذي حصل    

)ز(

  .بالبريد العادي

 الفور ولكن فيما لا يزيد عـنعلىسن  تفتح العطاءات علنا وفي مكان واحد ويستح      يجب أن   ) ح(

  . العطاءاتعد النهائي لتقديم الموساعة بعد 

سوف يتم تقييم العطاءات مع الالت) ط(

  . ا مع البنك الدوليعليهوذلك في صيغة محددة وفي فترة زمنية معينة، يتفق 

 دون أخـذ مالكلفة التخمينية نة مع    أساس المقار  على فقط   ءاتلا يجوز استبعاد العطا   ) ي(

  . البنك الدولي

ن أو أكثـر نفـس المحصصة فإذا ما عرض متنافـسا      ة أو  المجزأ ارساء العطاءات لا يجوز   ) ك(

إذا ما ات) ١:السعر، فإنه ينبغي القيام بتحقيق للتأكد من عدم وجود أي تواطؤ بينهم وبعد ذلك               

 ٤٧



 المتقدم التـالي لآخـر المتقـدميعلى تستبعد الاطراف المتواطئة ويرسى العطاء       وجود تواطؤ 

 التواطؤ بينهم يتم الدعوة لمناقصة جديدة بعد أخذ معلىإذا لم توجد أي قرينة      ) ٢. المتأهلين

.البنك الدولي

ن        

وافقة          

  

ن  

لب 

ـل   

نطبق تأمين ندات العقد، وسوف ي    وارد في مست   

  . بموجبه العقد المحدد الذي قدمعلىاول والمورد المق

  

التوصيات

 مالأولى خلال الفترة    تقييم  أدنى على وا حصل ن الذي  المناقصين علىاء  يجب أن يرسو العط   ) ل(

صلاحية العطاء، حتى لا تكون هناك حاجة لتمديد الصلاحية، ولا يجوز تمديد صلاحية العطاء الا               

  . في ظروف استثنائية

 لأول ط)١:لا يسمح بتمديد صلاحية العطاء دون أخذ الموافقة المسبقة من البنك الدولي) م(

  .ة للتمديد بغض النظر عن المدةالتاليلكل الطلبات ) ٢ ،عللتمديد ان كان يزيد عن ثمانية اسابي

  . أقل تقدير أو أي متقدم آخرعلىلا يجوز اجراء مفاوضات مع المتقدم الذي حصل ) ن(

 كعلـى توجـب   لا يجوز إعادة طرح المناقصة دون أخذ موافقة البنك الدولي المسبقة، وي           ) ه(

هوتأمينات أداء كما     أن يقدموا    المقاولين والموردين 

 

  
  

 الدولي بموجب اجراءات  المدى القصير يجب تنفيذ المشروعات الممولة من البنكعلى. ١ م ب د-ت

لكل  .نفيذ الأساسيدليل الت من ةع منها ومستمدور مشا في دليل المشروعات عليهة، منصوص تعاقد محدد
  

كاستثناء لبعض ممارسات (  لا بد من إيراد أحكام محددة بخصو المناقصات التنافسية . ٢م ب د  -ت

  .في الاتفاقات القانونية) التعاقد الجارية حاليا

ص

  

نك الدولي عند  من البة المسبقالمراجعة سقوف المدي القصير يجب أن يستمر تحديد على. ٣م ب د -ت

 للبضائع والشركات الاستشارية و  دولار١٠٠،٠٠٠للأشغال، ولار  د٢٥٠،٠٠٠: ضمستوى منخف

  ".ين الأفرادستشاري للا دولار٥٠،٠٠٠
  

مجتمعىل إن اللجوء ا.٤ م ب د -ت لأنشطة الخاصة بالبنية التحتية المجتمعية  ل التنفيذ القائم على أسا

كن   .لأنه يؤدي الي التقليل من مخاطر التنفيذ على وجه الخصوص هو خيار  يجدر النظر فيه 

س ال

كلما أم
  

 ٤٨



ل  منتظم قب نحوعلى) بالعربية أو مع ترجمة عربية ( ينبغي عقد ورشة انطلاق مشروع  . ٥م ب د ت

عاملين في الهئية المنفذة على تخطيط البدء في أي مشروع وذلك لنشر دليل تنفيذ ا

  .ومعالجة التوريدات

يع وتدريب اللمشار

  

سيتم تحديثها بين ،و مفصلة عبر التفاوض حول المشروع توريدات سوف يتم اعداد خطة .٦م ب د  -ت

تم دراسة عدد محدود من العقود وذلك بجمع العقود الأصغر مع العقود الأكبر اذا كذلك ستو. الآخر

  .روع للرزم الأولي في العام الأول خلال اعداد المشمستندات المناقصاتلأمر وسيتم اعداد 

الحين و

ناسب ا
  

م  -ت

سبيل ا

بنوك الت

) توريدات العامة، جالعراقية

ي مجال التعهدات  ف أو استشاريينةاصلاح

 

المانحة العون للعراق في   المدى المتوسط سيقدم البنك الدولي وغيره من  الجهاتىعل. ٧ ب د

ح وفقا للمعايير التي توصي بها تعزيز القوانين واللوائ) أ:حديث التوريدات العامة بما يشملستمرار ت

 العامة لتدريسه في الجامعات التوريدات  تصميم منهاج تدريبي في مجال) بنمية متعددة الجوانب،

عاملين في مجال ال مثل الجامعات واعادة تدريب المسؤولين العراقيين ال

ن أو موردين، والمشارك كمقاولي المؤسسات المملوكة للدولة

لاتاحة   .وبين القطاع الخاص فرصه متساوية بينهم العامة،

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ٤٩



  

  القطاع الخاص

 بـين الحكومـة   التوريداتناك سوى القليل من الفرص لمناقشة قضايا  هكن   لم ي  ،حتى وقت قريب   .٨٦

 باسـتثناء   ،وعا في الماضـي   وقد كان الاستثمار الأجنبي ممن    . عمال في العراق  ومجتمع رجال الا  

  الامتيازات للقطاع العام سواء كانت محليـة        ولم يكن مسموحا بأي نوع من      ،عربيةرات ال الاستثما

الآن و. من الاسـتثمار الأجنبـي او تحظـره        ابطل القوانين التي تحد      ٨٧مر  ن الأ أ الا   .اجنبية او

 د فـي مجـال    واصبح بوسع القطاع الخاص محليا كان او اجنبيا المشاركة دون مواجهة هذه القي            

لمشاركة  ا المؤسسات المملوكة للدولة  ن بامكان    كذلك فا  ، العامة على البضائع والخدمات    التوريدات

 هي هيئات تابعة لوزارات فانه يعتقـد انهـا تحظـى            المؤسسات      وحيث ان معظم تلك ،والتنافس

٨٧.

 وحتى قبل ان    ،المؤسسات المملوكة للدولة   كومة او  

 مـن مكاتـب     ٥ اللائحة رقـم     توقد تطلب . في مثل تلك العقود   ) من الباطن (صبح متعاقدا فرعيا    ت

 

٨٨.

الهندسة المدنية والمعمارية   :  شركة استشارية في ثمانية قطاعات     ٦٠٠ وهي تضم اكثر من      ،البلاد

ومعظم هذه  . الهندسة الصناعية وية والبترولية ومكاتب الدراسات و    ئية والميكانيكية والكيما  والكهربا
١٤ 

  . التي تجريها تلك الوزاراتالتوريداتبأفضلية على غيرها في مجال 

   العامةالتوريدات والمشارآة في تنافسال      .١

جنبية ان تتسجل لدى مسجل الـشركات بـوزارة التجـارة وان             الشركات الأ  يشترط القانون على   

مع الحتحصل على رخصة قبل توقيع اي عقد        

 الشركات الأجنبية ان تفتح فروعا لها فـي العـراق           من المؤسسات الاقتصادية الأجنبية و    وفروع

قد الذي اسس الفرع    وع خلال ستين يوما من اكمال الع       وان يتم تصفية الفر    ،طيلة مدة سريان العقد   

 يةلتـصف وقد كانت عمليـة ا    . من اجله وذلك عبر التقدم بطلب الى مسجل الشركات لهذا الغرض          

تطلب من العميل الحكومي للشركة ومـن       ) ممانعةعدم ال ( سلسلة من كتب      وتستلزم عملية مضنية 

 .مكتب الضريبة ومن غيرها من الجهات

 فـي    التي تمثل وتسجل الشركات الاستشارية الخاصة      هندسين العراقيين هي المؤسسة   ان نقابة الم   

. الشركات هي مشاريع صغيرة مسجلة كملكية فردية وتستخدم مابين اثنين الى خمسة موظفين            

                                                 
كان والاعمار ا من وزير الاعليه وصودق ١٩٨٤ نشرت عام مات الاتحاد بالنسبة لانشاء الشركات الاستشارية والتيعليتشترط ت - ١٤

  .جوز تشكيل شركة ما اذا كان احد الأعضاء او اكثر مسجلا لدى الاتحاد كمهندس مرخصعلى أنه ي
 

 ٥٠



:  وهـي  ، في ثلاث فئات بحسب الخبـرة       الشركات الاستشارية   العراقيين  المهندسين وتصنف نقابة 

 بدرجة  شركات   ك  شركة مسجلة لدى النقابة    ١٥٠وهناك اكثر من    . مرخص واستشاري  و ،ممارس

 . ٢٠٠٤ حتى منتصفنافذا منها لا يزال تسجيلها  فقط شركة٥٢ ولكن ،استشاري

ت مع        .٨٩ ج ا ة ت ها لقاءات عن استيائها من عـدم وجـود         لقد

٩٠.

  

 لا يعتبر   ،ية ومن الناحية المبدئ   ،لة فئة اولى  شركة مسج  ١

المقاولبن الزاميا    ي  ـ     ة ولكن معظم المؤسسات الحكومي    ،اتحاد ت هـذا    تطلـب مـا يثب

 .عقود مع اي مقاولين

بـون  تي يرغ وال(ن على العطاءات    كلفة التأمي   

                                                

ر لتي   عبرت الشركا الاستشاري الخاصة 

 ، التأهل ذات الـصلة ستشارية وغيرها من شروطت الا  على الخدما  التوريداتمات فيما يخص    عليت

 وكذلك عبرت عن رفضها     ١٥ .التوريداتع من    في هذا النو   عدم الاعتراف بأي خصوصيات   من  و

تميـز  من قيمة العقـد الـذي ي      % ٥-٣ضمانة بنكية بما يساوي     لوجوب ان ترفق  مع عروضها       

الخاصة عن مستوى متدن مـن الثقـة         والى هذا فقد عبرت الشركات       .بارتفاع التكلفة بالنسبة لها   

 . العامةالتوريدات وشفافية بعدالة

 صمـن القطـاع الخـا     اولين العراقيين هو مؤسسة مهنية تمثل وتسجل المقـاولين          ان اتحاد المق   

 ـ ١٦وشركات المقاولات وفقا للتصنيف الذي وضعته وزارة التخطـيط            الاتحـاد حـوالي     ضم وي

٢٠ة مقاولات منها    مقاول وشرك ٢١٠٠٠

ل لدى  التسج

التسجيل قبل ارساء اية 

فقـد   ، وبشكل أدق ، العامةالتوريداتة في نظام عبر اعضاء الاتحاد عن مستوى منخفض من الثق     .٩١

عدم كفاية الوقـت    ) أ:  واشتكوا مما يلي   ،عبروا عن انعدام العدل والشفافية في الاجراءات المتبعة       

حقيقة ان زمان ومكـان تقـديم       )  ب ، وتقديمها ها العطاءات واعداد  على مستندات المتاح للحصول   

. هارسة التفاوض حول العقـد قبـل ارسـائ        مم)  ج ،العطاءات ليس محددا بوضوح في الاعلانات     

ن ارتفاع لى الحكومة م  وفضلا عن هذا فقد اشتكوا ا     

. ومن التأمين على الأداء ومن اموال الاسـتبقاء       ) المفروضة حالبا % ٥-٢ان تكون اقل من نسبة      
 ـ          وقد طلبوا من الحكومة    ١٧  القـروض   ةان تدعم صناعة المقاولات العراقية مـن خـلال انظم

 
١٥ 

 .١٩٨٨ وتمت مراجعة المرسوم مرة واحدة عام  ٥٦٧وم رقم س بموجب المر١٩٨٤ يناير ١٠الاتحاد في 
ال اما امو) عدلالم ١٩٨٨لعام  ٦٠ حدد-  ١٧

 ٦٨٠،٠٠٠(بليون دينار عراقي  لولأ% ٥ بواقع نأمينات حسن التنفيذتقبل ) أ(:  طلب المقاولون من الحكومة.%١٠لاستبقاء فهي 

ر عبر الاستشاريون العراقيون عن تقديرهم لتوجيهات البنك الدولي الخاصة باختيار الاستشاريين والتي تعترف بالفرق بين اختيا-  

 .ي والتعاقد على البضائع والخدماتالاستشار
 اسس -  ١٦

 رقم قاتون تنفيذ المشروعات الكبرى(من مبلغ العقد % ٥بة س حاليا بننأمين حسن التنفيذ 

ا

 ٥١



. لآلات والمعدات الجديدة لتحل محل الآلات التالفة بسبب سـنوات الاهمـال           ر لاستيراد ا  أوالتأجي

ان تتم مراجعة بدايات تصنيف المقاولين بحيث تعكس المـستوى العـالي            في  كذلك فهم يرغبون    

  للتضخم

  الممارسات التجارية و التوريدات العامة    .٢

 التي تتقدم بعطاءاتهـا للعقـود العامـة         تواجه الشركات  ،نظرا لضعف القطاع المصرفي العراقي     .٩٢

 والتأمينـات المقدمـة     حسن التنفيذ مصاعب كبرى في الحصول على تأمينات العطاءات وتأمينات         

وفر ت ت ن يتطور القطاع المصرفي بسرعة وان     سط ا  و يتوقع على المدى المتو     ، الحساب سلفا تحت 

م يقـد  تجاري مـؤخرا بغـرض ت      فقد تم انشاء مصرف    ،والى هذا . المزيد من الخدمات المناسبة   

ورغم كل   .والتصديرفي مجالات الاستيراد    ة وضمانات تسديد للعاملين الخاصين      تجارياعتمادات  

ة ات المطلوب ام المصرفي في مجالات تقديم الخدم      النظ من الواجب متابعة ومراقبة قدرات    هذا فان   

تدعو الحاجة الى تبنـي   وربما ، والتأمينات وخطابات الاعتماد مثل القروض،للمقاولين والموردين 

  . الخدمات اذا لم تتوفر هذهاحكام مرحلية

٩٤.

 تبين أن الشركتين المملوكتين للدولة      ٢٠

           

  ة الجسديصاباتقضايا التأمين والا

ان العراق   في اعقاب حرب الخليج الأولى ك      ١٩٩١ العقوبات الدولية على العراق عام       قبل فرض  .٩٣

 لآن فـان  امـا ا  . كان محكوما الى حد كبيرمن الحكومـة      ه  يتمتع بمناخ تأمين عفي وحديث مع ان      

 . امرا صعبا حقا وذلك نظرا للاوضاع الأمنية الحالية فـي الـبلاد   يعدالحصول على غطاء تأمين   

 ،راق لدى شركات تأمين  عراقيـة      وضع الغطاء في الع   شترط ان ي  وفي حين ان القانون المحلي ي     

  ١٨. هذا القانون في الوقت الحاليمة لا تطبقوفان الحك

 الشركة الوطنية وشركة العراق،     شركتي تأمين مملوكتين للدولة،   حدد فريق العمل في هذا التقرير        

٠٥وحتى فبراير   .  من شركات من القطاع الخاص     أربعةو

. أما وضع الشركات الخاصة فقد كان مجهولا      . ةعلي في حالة احتضار أو موت من الناحية الف        اكانت

                                                                                                                                                  
لكل دفعة وحتى% ٥ ى ال%١٠ منستبقاءالاتخفيض مبلغ ) ب(للبليون الثانية، وهكذا ، % ٤و) يكامري من % ٥ نسبة اقصاها دولار 

  .مبلغ العقد

 . أثناء الإنتهاء من هذا التقرير٢٠٠٥ر قانون بلائحة تأمين تجاري عام   تم اصدا– ١٨
  

 ٥٢



 الدخول الي أسواق التـأمين      دت شركة العراق للتأمين قدرتها على     قومع فرض العقوبات الدولية ف    

 مليون دينـار  ١٠يبلغ  م في التأميناستحقاق الطرف الثالث العقال بأن الحد الأقصى لا    وي. ةالعالمي

ر قيمـة الـدينار             إن هذه النتائج اذا ما أضيفت إلى تـدهو).  دولار أمريكي  ٦٨٠٠أي  ( عراقي  

ة، ولذلك سيتطلب الأمر قدرا من الوقت قبل         المخاطر حتواء ا علىحدودة   قدرة م  علىالعراقي، تدل   

  . أداء وظيفتهعلىيام سوق تأمين محلي قادر 

سيارات، فهذا النوع من التأمين إلزامـي        

 التأمين الوطنية التي تقوم بـإدارة الـدعاوى        

وره المطلوب وإلى أي حد     دي د  ويتطلب الأمر توضيحات فيما ان كان هذا النظام يؤ         .طالبات

لحـق  الذي ي  الضررود   إذا ما قتل شخص أو أصيب في حادث عنف مسلح، أما حد            تنطبق التغطية 

  تأمين في ظل المشاريع الممولة من البنك الدولي

الاصـابات  المخاطر المتوقعة التي قد تلحق بالممتلكات و      تكون  لبنك الدولي أن     

 أثنـاء   والتـي تقـع   ) لمقاول أو الطرف الثالـث    سواء العاملين لدى ا   "( تلحق بالأشخاص    التي قد 

 البنك   الخدمات الاستشارية للمشاريع التي يمولها      او عمالتنفيذ الأ اثناء    او البضائع  

   .تنفيذ انشطة المشروع بطريفة كفؤة وبأقل تعطيل ممكن

 أداء وظيفته، ستضطر المشاريع الكبيرة والأشـغال        علىنظرا لعدم وجود سوق تأمين محلي قادر         .٩٧

 عالية  اليف التأمين  أن تكون تك    وطبعا من المرجح    شركات التأمين الأجنبية،   علىالأخرى للإعتماد   

ق

 العلى لهذا الأمر هو التأمين       الممكن إن الإستثناء الوحيد   .٩٥

.  عن الاصـابات الجـسدية      غير محدودة  مسؤوليةفيه توجد   و الطرق   علىبموجب قانون المرور    

الي فإن جميع المركبات مؤمنة مـن        الكيروسين، وبالت  علىويتم دفع الأقساط عبر فرض ضريبة       

ة ويتم تسليم هذه الأقساط إلى شرك     . الناحية النظرية 

والم

  .بالممتلكات فهي غير معروفة

ال

 افي العادة يشترط   .٩٦

عمليات توريد 

 ـ ما و   فإنه اذا  عليهو.  التأمين اتصيل بشكل سليم ومناسب ببو    مغطاةالدولي ان    ع أي حـادث أو     ق

 إصلاح أو إبـدال     علىمخاطرة تغطيها بوليصات التأمين، ينبغي أن تكون الوكالات المنفذة قادرة           

ير قـدما فـي تنفيـذ       سان ت كذلك  و أن تدفع تعويضا للمصابين و     البضاعة أو الأشغال المتضررة     

ان يتم  يضمن  رط   وهذا الش  .نشاطاتها مستخدمة الموارد المالية المتوفرة بموجب بوليصات التأمين       

  .ام من ناحية فرض القانون والنظام يتحسن الوضع العى حتاوالغطاء محدود

 ٥٣



ل والخدمات الاستـشارية الخاصـة بالمـشاريع        شغاخيارات التأمين المقترحة لعقود البضائع والأ      

 من هذا التقرير مع الأخذ بالحسبان متطلبات        ٣لي تجدها مفصلة في الملحق      لدوا الممولة من البنك  

  ١٩ .ي وحالة صناعة التأمين في العراق الآنالبنك الدولي والوضع الأمني الحال

٩٨.

  القضايا
  

  . ولا هو كافا مناسبلبس سوق التأمين المحلي .١ ت ا ص-ق
  

مـن   يمكن استغلال الظروف الأمنية الحالية استغلالا سيئا بالقول بأنهـا تـشكل ظرفـا                .٢ت ا ص   -ق

  . المقاول أو الموردمسؤوليةالقاهرة، وذلك للحد من الظروف 
  

وصياتت   ال
  

 تأمينـات العقـود واللجـوء إلـى         علىلمرونة الكافية في الحصول      المجال ل  تاحةيجب ا . ١ت ا ص   -ت

  .شركات التأمين الأجنبية وتبني شروط تجارية مناسبة
  

" القـوة القـاهرة   " جب أن تتضمن العقود تعريفا دقيقا بما هو المقصود من مـصطلح             ي. ٢ت ا ص     -ت

  .ومتابعة الأداء عن قرب

  قضايا الأمن الجسدي

عقـود مـشاريع اعـادة      عراق ولا يزال مصدر قلق حقيقـي ل       لقد كان الوضع الأمني السائد في ال       .٩٩

 العاملكادر  لل أن المسالة تعني الحياة أو الموت بالنسبة         وحيث.  التأهيل في العراق   الإعمار واعادة 

قـاولات بالتعاقـد مـع      المركات  شوبالتالي تقوم   . يبرز كأولوية قصوى      مع المقاولين، فإن الأمن 

                                                 

 بموجـب العقـود     الاستـشاريين  تقدم التفاصيل الآخري المتعلقة بالتأمين التي ينبغي أن يحيط بها علما كل الموردين والمقاولين و               –١٩

التوريـدات ا في ملـف اسـتقراض       عليهويمكن الحصول   الخاصة بالمشاريع الممولة من البنك الدولي في مذكرة أعدها البنك الدولي             

  .التشغيلية حول عمل البنك الدولي في العراق

 

 ٥٤



العـاملي    تظل مسألة ضمان حمايـة      ٢٠ لضمان شركات الأمن 

ولذا ينبغي أن يطلب مـن      .  المتوسط مصدر قلق رئيسي في العرا

القضايا

ن  أن ولا يزال من المرجح    .حمايتهم  

المدىفي  ق في المدى القصير و        

 في ذلك تكلفة الخدمة     اتهم وعقودهم، بما  عطاءن أن يوردوا تكلفة الحماية الأمنية في أسعار         المقاولي

  .الأمنية الخاصة

  
  

  .تشكل تكلفة الأمن جزءا مهما من سعر العقد. ٣ أ ج -ق
  

لعقود الفردية بالحسبان عنـد حـساب تكلفـة         اف  يلاتكلفة المشروع وتقدير تك     يجب أن تؤخذ   .٤ أ ج    - ق

  .الأمن
  

  التوصيات
  

أ ج -ت

المشرو

أن تغطي التكلفة الأمنيـة سـواء علـى مـستوى     اريع التمويل للمشخطة الأداء وخطة  لينبغي  . ٣

  . مستوى العقد الفرديع أو على
  

  . توفير خدمات الأمن الجسدي بموجب العقودمسؤوليةيتحمل المقاول المتعاقد . ٤ج أ -ت
  

. ا -ت

عهديللمت

الإعتبار

الشفافية

راق العطـاءات   استخدام الوسائل الالكترونية لأجل الإعلان عن المناقصات، وطـرح أو         إن  . ٥ج  

 وتوزيع ونشر التفاصيل الخاصة بفتح العطاءات وارساء العقود يجـب أخـذها فـي               ن المرشحين 

 المدى المتوسط لتوفير مزيد من السلامة بالنسبة للمتقدمين بالعطاءات في المشاركة وتعزيز             على  

  . وتسهيل حفظ السجلات

                                                 
  مليون دولار انفقت ٦٧٣,٨أن من بين  المراجعات التي تمت لمشاريع تمولها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ىحدا ت لقد خلص- ٢٠

في الع الي فبراير ٢٠٠٣بين مارس :  ارتفع نصيب الإنفاق الأمني بمرور الوقتوق.  مليون الي النفقات الأمنية٧٠,٨راق ذهب 

 .٢٠٠٤عام % ٢٢,٣وارتفع الي % ٤,٢ كان الانفاق يشكل ٢٠٠٤

 ٥٥



 

مقترحة خطة عمل - ج  

 . شـركاء التنميـة    اقشتها مع الحكومة والبنك الدولي وغيره مـن       فيما يلي خطة عمل يوصى بمن      

، وكـذلك   المراجعـة  ايا والتوصيات التي تبلورت في هـذه      إلى النتائج والقض  تستند هذه الخطة    و

 اتد الترتيبات الخاصة بعمليات التوري    تلخص خطة العمل المقترحة هذه التوصيات المتعلقة بوضع       

  .ليالممولة من البنك الدو  سياق الانشطةها فيعليوالاشراف 

١٠٠.

 
 

١٠١.

موجـودة فـي الاتفاقـات      تنعكس في الأحكام ذات الصلة وال     

لموافقة محددة بدقة والخطوات والمسؤوليات عن اتخاذ القرار        

وصيات    الى حكومة العراقالمقدمة ا
 العامة و   توريداتالحكومة هو توضيح الاطار القانوني لل     والمطلوب من   ن الاجراء الأكثر الحاحا     إ .١٠

من خلال قـانون     القائم حاليا أو     ٨٧نية اللازمة إما من خلال الأمر       سن التشريعات واللوائح القانو   

المقدمة الي البنك الدوليالتوصيات 

جـب  ة مـن البنـك الـدولي بمو     أن يتم تنفيذ المشاريع الممول    المدى القصير    من الضروري على   

 محددة بوضوح    توريداتاجراءات  

 لكل واحد من تلك المشاريع، وهو الدليل المستمد من دليل           مدعومة بدليل تنفيذ المشاريع   القانونية و 

ناقصات ويشمل الدليل الأساسي مستندات الم    . ٢٠٠٤التنفيذ الأساسي الذي أعد لأجل العراق عام        

ة ونماذج لتقارير التقييم وتقارير سير العمل ومتطلبـات حفـظ الملفـات             التنافسية الوطنية الموحد  

 ا علىفضلا عن اجراءات الحصول     

كذلك يمكن استخدام دليل تنفيذ المشاريع ودليل التنفيذ الأساسي من قبل جهـاز             . موزعة بوضوح 

 وفرضها كأساس لوضع ممارسات قومية عند  اعداد اللوائح الخاصـة بتنفيـذ              التوريداتسياسة  

 منفصلة قبل البدء فـي التفـاوض حـول          توريداتاد خطة   وكذلك ينبغي اعد  .  الجديدة التوريدات

 فـي   ويجب دراسة عدد محدود من العقود بوضع العقود الأصـغر          .المشروع وتحديثها أولا بأول   

 خلال الإعداد للمشروع للرزمـة      مستندات المناقصات  وينبغي إعداد    ، مع العقود الأكبر   مجموعات

بطريقـة  "لعربية او مصحوبة باللغة العربيـة       با" كذلك يجب عقد ورشة انطلاق مشروع       . الأولى

أي من هذه المشاريع، وذلك بغرض نشر دليل تنفيذ المشروع وتدريب طاقم            لبدء في   منتظمة قبل ا  

 ومعالجتها باستخدام مـستندات المناقـصات       توريداتالعاملين في الوكالة المنفذة على التخطيط لل      

  .الموحدة

  

لت
٢

 ٥٦



لـه   بعـد تعدي   ٨٧الأمر   أنه سيكون من خلال فرض       دى القريب يبدو    الموأفضل حل على  . جديد

١٠٣.

 فـي   

   .دلتوري اكيانات الراغبة فيكل ال

سألة ان      علىينبغي   ،هذاالأهم من كل     .١٠٤ تشار ثقافـة قبـول الرشـاوي        ال

عملية منسقة لتوصيل ونشر افضل الممارسـات والرقابـة والـضوابط               

١٠٥

لات إعداد الميزانيـات و  ات في مجا    

ت حكوميـة  

  .هود الإصلاح هذه أن تحدث تأثيرها الكامل

  

  

  

 المتوسط سيكون في اعداد وسن قانون جديد        والحل الأفضل على المدى   . المناسبةواصدار اللوائح   

 يعمل به   وانفاذها توريداتالة  ف بسياس ل مك إن تأسيس جهاز    كذلك ف .  لوائح تنفيذية مناسبة   تماما مع 

ة هو أمر   دواعداد مستندات العطاءات الموح   عدد كاف من الموظفين ويكلف أساسا بصياغة اللوائح         

 الفساد حيث أن     من لحدلإن مجموعة الإجراءات العاجلة هذه في غاية الأهمية         .  أولوية قصوى  ذو

 . الموحدة غياب القواعد والإجراءات والمستنداتالفساد يزدهر في 

 الرئيسية الموجودة في ممارسات التعاقد الحالية والتي تعود في أصلها إلى            ينبغي التصدي للعيوب   

نـشر اللـوائح    ) أ:ديم، وينبغي ان تتم معالجتها فورا من جانب الحكومة وذلك من خلال           النظام الق 

ممارسات المتعارف  الضل   العامة العراقي ينسجم مع أف     التوريداتالتنفيذية الجديدة لضمان أن نظام      

التوريدات  القيام بنشر أفضل الممارسات من خلال طاقم تدريب في مجال          )  ب ،ا دوليا عليه

حكومة أن تتصدى بقوة لم

 وذلك من خلال والفساد

لا بد من تحـسين      جدوى الضوابط وعمليات التدقيق   ولضمان  . ت التدقيق وفرض العقوبات   وعمليا

 .  في حفظ السجلات وإدارتهاكبير

 تحسين إجراءات التعاقد هو جزء من صورة أكبر لتعزيز نظم الإدارة            علىإن تركيز هذا التقرير      .

ومن الضروري جدا إجراء إصلاح. المالية العامة في العراق   

ة والتدقيق الداخلي والخارجي وذلك لزيادة فعالية معاملات         ورفع التقارير والرقابة الداخلي    المحاسبة

 القـدرات وكذلك فإن التنمية المؤسسية وبناء      . الميزانية ورفع مستوى الشفافية والتقليل من الفساد      

  العامة المقترحـة   التوريدات لجهود إصلاح    الات هي أمور لا غنى عنها إن كان       في كل هذه المج   

 وفي الحقيقة فإنه يجدر أن تعتبر عمليات التعاقد مكونا رئيـسيا            .ارهافي هذه التقارير أن تؤتي ثم     

وحيـث أن هيئـا  . التدقيق والمتابعةلنظام حديث للمحاسبة والرقابة واعداد التقارير و      

الضروري وجود تنسيق   مختلفة هي مسؤولة عن المكونات المختلفة للإدارة المالية العامة، فإن من            

طيط ووزير المالية ورئيس المجلس الأعلى للمحاسبات وغيرها من الهيئـات            التخ قوي بين وزير  

إن كان لج

 ٥٧



لتوصا
١٠٦

.  العامة بطريقة منـسقة جيـدا      التوريدات نظام   ى

العراقـي أفـضل     

 في  مة لتدريسه  

 بـصفة    العامـة  التوريدات والضالعة في    ة للدولة  

له ينسجم مع الممارسات الدوليـة       العامة وجع  توريداتالتوضيح الفوري للإطار القانوني لل       

 

٢-

وعقـود     

إداريـة  ع قواعد لتـشغيل محكمـة   مقترحات بوض) ج. لأشغال والخدماتبضائع وا 

الأمر رقم  جع الى    ينبغي أن ير   )المزمع انشاؤه (ذها   وتنفي  العامة التوريدات

 في مبادئه العامة مع     ىه أو بوضع قانون جديد يتماش     عليء تعديلات        

       يت -٤

 وفتح مظاريف العطـاءات     التوريدات سير اجراءات        مال

  يات المقدمة للمجتمع المانح
تقديم الدعم للمؤسسات العراقية لتنفيـذ المـشاريع        الدولي وغيره من الجهات المانحة      البنك  ب يجدر .

علين ولإجراء إصلاح شامل     الممولة من المانح  

 التوريـدات  المدى المتوسط ينبغي متابعة عملية الإصلاح الشامل والتحديث الكامل لنظـام             علىو

تبني المعايير التـي    ) ب ،إعداد اللوائح التنفيذية ومستندات العطاءات الموحدة     ) أ:العامة بما يشمل  

 التوريـدات ك التنمية المتعددة الجوانب وذلك ليواكـب نظـام          أوصت بها بنو  

 العاالتوريداتي مجال   تصميم منهاج تدريبي ف   ) ج ، المتعارف بها دوليا   الممارسات

 ـ        ـ   والمؤسسات العراقية مثل الجامعات واعادة تدريب الم املين فـي مجـال     ظفين العـراقيين الع

المؤسسات المملوكإصلاح  ) د ، العامة التوريدات

  .القطاع الخاصبينها وبين  ين لخلق فرص متساوية للتنافساستشاريمقاولين أو موردين أو 

  

  خطة العمل المقترحة
   العامةالتوريداتقانون ولوائح 

لا بد من  -١

 المدى القصير باصدار اللوائح التنظيميـة       علىالعملية انجاز هذا الأمر      ويمكن من الناحية  . المقبولة

اما. ٨٧إصدار قانون جديد يتماشي في صيغته مع الأمر          أو ب  ٨٧ية قصوى لإنفاذ الأمر رقم      كأولو

  .مة جديد عاتوريداتيمكن إعداد قانون ف المدى المتوسط على

يتمتع بصلاحية  " أو أي جهاز مشابه   "  وفرضها   التوريداتسياسة  مكلف ب من الضروري إنشاء جهاز      

مستندات عطـاءات ) ب.  العامة التوريداتلوائح تنفيذية مناسبة لقانون     ) أ: تطوير ما يلي  

موحدة لتوريد ال

تقديم التدريب للعاملين فـي مجـال       ) د. والنزاعات المتعلقة بارساء العقود   ى  مستقلة لمعالجة الشكاو  

 .  العامةالتوريداتقواعد لتدقيق ممارسات ) و. أخلاقيةمعايير ) ه.  الحكوميةالتوريدات

سياسة  ب  الكلف جهازالإن   -٣

 و أن يقدم التوصيات بإجرا٨٧

 .٨٧الأمر 

ذية والتي ينبغـي أن تتـضمن وانفاذها أن يصدر اللوائح التنفي     التوريدات جهاز سياسة    علىوجب  

ستبعاد العطـاءات   إ) ب. لية كلما أمكن    معايير تقييم العطاء محددة بلغة ما     ) أ. ما يلي  حول   شروطا

لوائح تنفيذية مفصلة حول كيفية) ج. رة  تأخ

 ٥٨



وتقييم العطاءات وفقا للمعايير المقبولة دوليا والخاصة بالشفافية والانـصاف ومـن بينهـا حريـة                

صول الي  أوراق العطاءات في ظل       ا والـذي  (  التنافسي مقابل دفع رسم رمزي       سلوب العطاءات الو

ة الموحـدة   مستندات العطاءات الوطني   عد ويصدر  وفرضها أن ي   التوريداتياسة    يت -٥

تس

 .المتقدمين بالعطاءات

الم

 . المفتوحة

الع

الع

ب

١٠- 
نل

 وفقـا   التوريـدات  حلقات تدريبية لطاقم      وانفاذها  وضع   التوريداتكلف بسياسة    الم   -١١

ج تدريبي رئيسي لنشر ا  .لإجراءات ومستندات العطاءاتمد

إ

 علـى بناء البنية التحتية و      للحج

المتابع

 للمحاسبات ودوائر المفتش العام ولجنـة       ١٣

 .التوريداتالأمانة العامة في تدقيق أنشطة 

 ).ينبغي أن يكون الشرط الوحيد الواجب الوفاء به

 جهاز سعلىعين  

وينبغـي أن   . ات الساعية للتعاقد   العامة من جانب كل الجه     التوريداتالتي يتوجب استخدامها في كل      

 .تند هذه المستندات الموحدة إلى تلك المستندات الواردة في دليل التنفيذ الأساسي

لا بد من إجراء مراجعة وتحديث لمتطلبات واجراءات تسجيل  -٦

مـن  ن إعداد اللوائح اللازمـة للاسـتبعاد         العامة وفرضها م   التوريداتسياسة  ب  الكلف جهازللا بد ل   -٧

 ).٨٧ للمبادئ الواردة في الأمر وفقا( شاركة 

ينبغي استخدام اللغتين الكردية والعربية في شمال البلاد في العطاءات التنافسية الوطنية  -٨

 وتنفيذها أن يعد اللوائح اللازمة لوضع وتفعيل قواعـد          التوريدات الجهاز المكلف بسياسة     علىيجب   -٩

 العامة بما في ذلك القواعد المتعلقـة بنـشر إرسـاء            داتالتوريمل للمحكمة الإدارية وفقا لقانون      

 .طاءاتد والتي تدعم آلية الطعن في العقو

  القدراتناء 

نسق مع الجهات الحكومية المختصة      وانفاذها أن ي   التوريدات الجهاز المكلف بسياسة     علىيتوجب   

 . كيفية استخدامهاعلى وريداتالت نحو منتظم ولتدريب الوحدات المكلفة بعلىشر اللوائح التنفيذية 

يتولى الجهاز

تحديد إمكانية تدريب    يقوم ب   الإجراءات والتوثيق وكذلك   علىلقانون جديد ولوائح جديدة تركز خاصة       

ربين من الوزارات وتنفيذ برنام

  دارة القطاع العام

لعامة وذلك نظرا    أنها عنصر هام من عناصر الإدارة المالية ا        على العامة   التوريداتيتعين النظر إلى    

 صعيد اعادة على العامة المنفذة في العراق      التوريداتليات  م الهائل لعم  

  .عامصعيد نظام التوزيع ال

  ة والتدقيق ومحاربة الفساد

 التوريـدات  قوانين ولـوائح      وانفاذها متابعة تطبيق   التوريدات  الجهاز المكلف بسياسة   علىينبغي   -١٢

  . ية وذلك من خلال عمليات تدقيق دورالمؤسسات المملوكة للدولةالعامة من جانب الوزارات و

ىيجب تعزيز صلاحية المدققين التابعين للمجلس الأعل       -

 ٥٩



 وانفاذها أن يصدر ميثاقا أخلاقيا يتوجـب نـشره          التوريدات الجهاز المكلف بسياسة     علىيتعين   -١٤

 .وفرضه

فرض اللوائح التي تهـدف إلـى       السعي ل هناك ضرورة لوجود قيادة في الحرب ضد الفساد وفي           -١٥

 .الفسادمحاربة 

لا بد من إصدار ونشر وإنفاذ اللوائح والتنظيمات المتعلقة بحف - ظ السجلات ومتطلبـات نـشاطات               ١٦

وضع 

١٧

١٨

١٩

متوسط وذلك لجعل الأمور أكثر      المدى ال  علىء العقود يجب أن يؤخذ بالإعتبار        

 . للمشاركين في المناقصات ولزيادة الشفافية وتسهيل حفظ السجلاتاامان

ف، ومثال ذلـك    إن آليات التعاقد وأحكامه ينبغي تبنيها بحيث تؤدي إلى تقليل خطر زيادة التكالي             -٢٠

 وذلك عند توريد البضائع     )ن مدفوع لدي جهة الوصول    أي النقل والتأمي   ( CIPاللجوء إلى نظام    

 المجتمع لإعـادة تأهيـل البنيـة التحتيـة          علىوشروط الدفع المعجل، واللجوء إلى التنفيذ القائم        

 .المجتمعية

إلى شركات التأمين الأجنبية    ة للحصول على تأمين العقود واللجوء       لازميجب السماح بالمرونة ال    -٢١

 .وتبني شروط تجارية مناسبة

 . ما هو المقصود بظروف القوة القاهرة ومتابعة الأداء عن قربعلىيجب النص بدقة في العقود  -٢٢

 المدى القصير يجب تنفيذ المشاريع الممولة من البنك الدولي بموجب إجراءات تعاقد محددة              على -٢٣

 .يع المستمد من دليل التنفيذ الأساسيليل تنفيذ المشاردبدقة وواردة في 

 في الإتفاقات القانونيـة     )كاستثناء لبعض الممارسات التعاقدية الجارية    ( يجب إيراد أحكام محددة      -٢٤

 .علق بالمناقصات التنافسية الوطنيةفيما يت

 المسبق من البنك الـدولي محـددة عنـد          المراجعة المستوى القصير يجب أن تبقى بدايات        على -٢٥

 دولار أمريكـي للـشركات      ١٠٠٠٠٠ ، ألف دولار أمريكي للأشـغال       ٢٥٠: فضمستوى منخ 

 . ين الأفراديستشاردولار للا ٥٠٠٠٠الاستشارية، و 

 . المدى القصير والمتوسطعلى ولا بد من اللجوء إلى الحفظ الإلكتروني للملفات التوريدات

   في المشاريع الممولة من البنك الدوليالتوريداتترتيبات 

 وخطة التمويل الخاصة بالمشاريع ان تغطي التكاليف الأمنية سـواء           التوريدات خطة   علىيتعين   -

  .  مستوى العقد الفرديعلىأو )  المشروع مستوى(  المستوى الكلي على

 . خدمات السلامة الجسدية سيكون من مسؤوليات المتعهدين بموجب العقودإن توفير -

تندات العطاءات ونشر وقائع فتح     إستخدام الوسائل الإلكترونية للإعلان عن المناقصات وتقديم مس        -

المظاريف وارسا

 ٦٠



 وجـه   علـى للنشاطات المتعلقـة بالبنيـة التحتيـة المجتمعيـة           إن اللجوء الي التنفيذ المجتمعي     -٢٦

الخصوص، هو

بانتظام قبل البدء في    ) بالعربية أو مصحوبة بترجمة عربية      ( مشروع   

العاملين في الهيئـات                

راق       

واللوائح بناء    

وضع منهاج تدريبي في مجـال  ) نمية متعددة الجوانب، ب  

اقية مثل الجامعات وإعادة تـدريب المـوظفين        ر      

 والتي تشارك   المؤسسات المملوكة للدولة  اصلاح  )  العامة، ج  ت

مة لاتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمنافسة       

  

  

 . خيار جدير بالنظر فيه كلما أمكن

ق ينبغي عقد ورشة انطلا    -٢٧

أي مشروع من المشاريع وذلك من أجل نشر دليل تنفيذ المشاريع وتدريب 

 . ومعالجتهاتوريدات التنفيذ في مجال التخطيط للعلىالقائمة 

جهات المانحة أن يقدموا العون للعـ المدى المتوسط يجدر بالبنك الدولي وغيره ومن ال        على -٢٨

الإرتقاء بالقوانين ) أ:  العامة بحيث يشمل     التوريداتلأجل التحديث المستمر لنظام     

 المعايير التي توصي بها بنوك التعلى

 العامة يتم تدريسه في المؤسسات العالتوريدات

التوريداالعراقيين المشتركين في    

 العاالتوريدات في   استشاريورد او   بصفة متعهد او م   

 . الحرة والعادلة

 ٦١



  

  همن تم لقاؤ
و

لأشخاص الذيقائمة با: الملحق الأول
  زارة التخطيط والتعاون الانمائي

  .مكتب المفتش العام/  مدير مالي في فريق إدارة المشروع -قاسم عناية فرز .١

 .دائرة تشجيع الاستثمار الأجنبي/  في فريق إدارة المشروع التوريدات مسئول –صالح 

 .تشجيع الاستثمار الأجنبي

 .دائرة تشجيع الاستثمار الأجنبي / مشروع

 . دائرة العقود-محمد رديم محيسن  .٧

 . مجلس الإحصاء المركزي–الرضا شريف 

  

حمد مهدي أ .٢

دائرة / مشروع  منسق فني في فريق إدارة ال–غسان عدنان محمود  .٣

فريق إدارة ال مساعد في –إيناس حميد مجيد  .٤

 . الدائرة القانونية–ماجدة محمد عبد االله  .٥

 . مكتب المفتش العام–مقداد عبد الصاحب موسى  .٦

إيمان عبد  .٨

 الهيئة الأستراتيجية لأعادة الأعمار مدير عام –هدى عبد الملك العاني  .٩

 الهيئة الأستراتيجية لأعادة الأعمار نائب –ميا ديزاي ل .١٠

  الدائرة القانونية– مدير عام –سعدية خادم  .١١

  وزارة التجارة

  . دائرة تشجيع الصادرات–يمان عادل ا .١٢

 .مدير عام دائرة الحبوب –منى مصلي النقشبندي  .١٣

 . مدير عام الدائرة التجارية-ري 
 
و

 حسين فخعلي .١٤

  .معليزارة التربية والت

  .فريق إدارة المشروع مدير مالي ب- صبحي نوري فلاح .١٥

 . في فريق إدارة المشروعتوريدات مسئول – لي إسماعيل خليل وا .١٦

 .مة للمدارسالمديرية العا / فريق إدارة المشروع مهندس في –رحيم حسن شهاب  .١٧

 .ميةعليإدارة الكرخ الت / فريق إدارة المشروع مهندس في – ر

 .فريق إدارة المشروع محاسبة في –سميرة جعفر باقر  .١٩

 

 حيدعلىاحسان  .١٨

 .فريق إدارة المشروع محاسبة في –عايدة عمري سليم  .٢٠

فريق إدارة المشروع مدقق حسابات في –إيمان أجود خضر  .٢١

 ٦٢



 .ميةعليإدارة كربلاء الت /  دائرة التخطيط–ر حمودي اأزه .٢٢

 .فريق إدارة المشروع مهندس أول في –نمير وارد حسن  .٢٣

 .فريق إدارة المشروع في  أول مهندس–حليم كشكول  .٢٤

:زارة الإتصالات

  

  و

  .فريق إدارة المشروع في توريدات

 .لدائرة المالية

 . المالية

 .س الدائرة المالية

 مسئولة – عمران علىأحلام  .٢٥

 ا–عبد الحسن فيصل كمين  .٢٦

ائرة  الد–نغم رشيد بربوطي  .٢٧

 مهند–جمال عبد الكريم كاظم  .٢٨

  

  :وزارة الصحة

  .مدير عام. / فريق إدارة المشروع مدير –ي ودهياد نعمة الأدكتور  .٢٩

 .فريق إدارة المشروع في توريدات مسئول – 

 .ئرة المبانيدا./ فريق إدارة المشروع مهندس معماري في –

     KIMADIA/ فريق إدارة المشروع أخصائي صيدلاني في – 

 .فريق إدارة المشروعر مالي في 

 .فريق إدارة المشروع محاسب في –جلال طارق حسن  .٣٤

:العاليعليم زارة الت

محمد رائف عبد الرحمن .٣٠

فتوح جاسم الزبيدي  .٣١

جمال حسن عبد االله .٣٢

 مدي–غادة يوسف  .٣٣

  

  و

  .مدير عام / شروع

 . ع

 .الدائرة المالية./ فريق إدارة المشروع مدير مالي في –عبد الإله شعيل  .٣٧

 .التجارية   ةالدائر / رة المشروع

  

و

فريق إدارة الم مدير في -.حسن. م. ععلي .٣٥

 نائب في فريق إدارة المشرو–يابا . نشيرين  .٣٦

فريق إدا في توريدات مسئول –إبتسام حامد ماضي  .٣٨

  :يةئ المادزارة الموار

  

  .مدير عام/ لدائرة الماليةا / شروعفريق إدارة الم مدير مالي في -نهاد مرزا  .٣٩

 .الدائرة المالية / فريق إدارة المشروع محاسب –البير منير  .٤٠

 ٦٣



 .دائرة التخطيط الاستراتيجي. / رة المشروعفريق إدا مدير في –محمد حسن راضي  .٤١

 فيتوريدات مسئول – مهدي علي .٤٢ .دائرة التخطيط الاستراتيجي / فريق إدارة المشروع 

  

  . العامةوزارة البلديات والأشغال

  

   مهندس–عبد الأمير مهدي  .٤٣

 مهندس

  

. إقليم كردستان–زارة المالية 

 –فارس عابد نعيم  .٤٤

 . مهندس– يحييى عابد على .٤٥

 . مهندس–صالح جبار عباس  .٤٦

  و

 .شيرزاد بير داود .٤٩

  

: يمانية السلو

  

  .خالد عمر محيي الدين .٤٧

 .عبد االله حامد أمين .٤٨

 .كاظم نامق أحمد .٥٠

  - إقليم كردستان-معليزارة التربية والت

  

  .مدير عام

 .مهندس أول

:  السليمانية– إقليم كردستان -تنمية

/ - دائرة التخطيط –أكو رشيد  .٥١

/  دائرة التخطيط -أردلان جلال .٥٢

  

  الوهيئة إعادة الإعمار 

   رئيس دائرة العطاءات –توانا كمال جلال  .٥٣

  

و

 . مهندس–نبز أحمد محمد  .٥٤

  : إربيل– إقليم كردستان – عليمزارة التربية والت

  

 ٦٤



  . قسم التوريدات–صباح سعيد عبد االله  .٥٥

 . دائرة التخطيط–أبو بكر طاهر  .٥٦

و

  

  : إربيل– إقليم كردستان –زارة البلديات 

   مهندس–مريوان عز الدين  .٥٧

  

  :ابة المهندسين العراقييننق

  . قسم الإدارة–ياسين العاني  .٥٨

 .  قسم الشركات الاستشارية–وليد الرمضاني  .٥٩

 .ة سكرتير–معزز التركمان  .٦٠

  

  : حاد المقاولين العراقيينإت

  . أمين عام–عدنان الخصاب  .٦١

 . عضو–صباح صديق  .٦٢

  

:ستشارية العراقية   الشركات الا

 . الإمام وشركاه–غسان جاسم  .٦٥

 INANA –صفاء السامرائي  .٦٦

 . مكتب البياتي– اسوميض شم .٦٧

  

:ون العراقيونقاولالم

  . دار الرشيد–أحمد رشيد  .٦٣

 . الإمام وشركاه–محمد الإمام  .٦٤

  

  

  . شركة النهار للمقاولات–س جميل فار .٦٨

 . شركة النخبة للمقاولات–صباح صديق  .٦٩

 . شركة النخبة للمقاولات–كريم عباس  .٧٠

 . شركة العزاوي للمقاولات–محمد العزاوي  .٧١

 ٦٥



 . شركة العهد الجديد للمقاولات–عماد حسين  .٧٢

  

:الدولي   البنك 

  

 MN)ري ال المسئول القط– فانك

 MNS)  ر ا

 )وني

 (LOAG٢)  ماليةة س

ن س

 (MNSHD) ئول أول الشئون التربويةبيتر با .٧٩

 ج

 لح

 (MNSIF)  ون المائية ن

يو 

(MNC٠٢)  المدير القطري-جوزيف سابا .٧٣

 (C٠٢قائدكاثرين .٧٤

(IFاستشاري –جي الخفعام .٧٥

 (MNACSالتوريدات كبير أخصائيي –تاتي يو سأنط .٧٦

اللة النفقات  مسئو–مارة زين .٧٧

 (MNC٠٢)  مسئول أول العمليات–انزبي جي .٧٨

 مس–كلاند 

 (MNSHD)  محلل عمليات–فاش سلين .٨٠

خالد .٨١

ء

  (MNC٠٢) -لو 

شئ لا ياخصائيكبير  –مر سنا .٨٢

مار .٨٣

  

 (MNSHD)استشاري –زيلايا 

  .:المانحون

  )USAID(لوكالة الأمريكية للتنمية الدولية  ا–ول ديفد  .٨٤

 الوكالة الأمريكية للتنمي-كري 

و

  بالهاتف )USAID(ة الدولية جون أ.٨٥
  

 ٦٦



  

  مواد الداعمة والمواد الخاصة بخلفية المشروعقائمة بال : ٢ق 

ؤقتة سمي   الوثا

ند   يخ  العنوان  رقم

الملح
  

ة الخاصة بسلطة التحالف الم ئق الر

التار المست

 فبراير ٢  سياسة تحرير التجارة  ٦٢٠٠٤  ١٢الأمر 

٣ يوليو ضمان استقلالإجراءات   ٧٢٠٠  ية بنك العراق المركزي  ١٨الأمر 

 يوليو ١  قيالبنك التجاري العرا  ٧٢٠٠٣  ٢٠الأمر 

٣ الصادر عن سلطة التحالف ٢ رقم  ٣٤الأمر   المرسومعلىالتعديل 

  المؤقتة 

  ٢٠٠٣ سبتمبر ١

 سبتمبر١٩  ٢٠٠٣الاستراتيجة الضريبية  لعام   ٢٠٠٣  الأمر ٣٧ 

٤ ابريل   ضريبة إعادة الإعمار   ٤٢٠٠   ٣٨الأمر 

 ديسمبر٢   الاستثمار الأجنبي   ٢٠٠٣ ٠ا  ٣٩لأمر 

 ٤٦  الخاص بالاستثما٣٩تعديل المرسوم   ٢٠٠٣ ٠ر الأجنبي والصادر   الأمر

  عن سلطة التحالف المؤقتة

 ديسمبر٢

 الخاص بضريبة إعادة الإعمار الصادر ٣٨   ٤٧الأمر 

  .ؤقتة

٤ تعديل المرسوم 

عن سلطة التحالف الم

  ٢٠٠٤ ابريل 

 فبراير ٢  ٢٠٠٤الاستراتيجية الضريبية لعام   ٠٢٠٠٤   ٤٩الأمر 

٦  مركزي  ٥٦الأمر    ٢٠٠٤  مارسقانون البنك ال

 فبراير ١المفتشون العا  ٠٢٠٠٤   العراقيينمون  ٥٧الأمر

٥  ٧٧الأمر    ٢٠٠٤ ابريل ٢  المجلس الأعلى للمحاسبات

٦  الأم ٨٧ر    ٢٠٠٤ مايو ١  العقود العامة

٧  ٢٠٠٤عام    ٩٤الأمر    ٢٠٠٤ يونيو قانون البنوك ل

  ٢٠٠٤و  يوني١٨  اجراءات العقود والمنح   ٤مذكرة 

٣كرة  ٢  س بلدية بغداد   ١المذ   ٢٠٠٤ يونيو  مجلفتش عام لدىتعيين م

  

  

 ٦٧



  

  التشريعات العراقية

السنة    العنوان  رقم القانون

  وتعديلاته ١٩٥١ر  قم قانون الاحوال المدنية   ٤٠

  ١٩٨٤  انون التجاريقال  ٣٠

    ١٩٩٧ الخاصة قانون الشركات  ٢١

  ١٩٩٧  قانون الشركات العامة  ٢٢

  ٢٠٠٢  العربيةنون الاستثمارات قا  ٦٢

 وتعد١٩٧  يلاته٠  تجارةقانون تنظيم ال  ٢٠

  ١٩٩٩  تسجيل الهيئات  ٤

  ٠٢٠٠ والو  كالات التجاريةقانون تنظيم الهيئات  ٥١

ة  ٥ القانون  الاقتصادية الأجنبي  ١٩٤٩  فروع ومكاتب المؤسسات

  ٨١٩٩ة العامة للمنا  طق الحرةقانون السلط  ٣

 وتعد١٩٨  يلاته٥ب  رى رقمشاريع الكقانون تنفيذ الم  ٦٠

   وتعديلاته١٩٨٤  جماركقانون ال  ٢٣

 وتعد١٩٨  يلاته٢  قانون ضريبة الدخل  ١١٣

  ١٩٩١قانون انضباط العاملين   في الحكومة  ١٤

  عديلاته وت١٩٨٧  قانون العمل  ٧١

  ١٩٨٣  قانون النقل  ٨٠

   وتعديلاته١٩٦٩  ة المدنيةعدليقانون الاجراءات ال  ٨٣

 ١٩٧٩ون القان  وتعديلاته  بينات  ١٠١

٨٠   وتعديلاته١٩  قانون الحجز  ٤٥

٦٠   وتعديلاته١٩راق  ي قانون العقوبات الع  ١١

   وتعديلاته١٩٦٩  ءات المدنية القانونيةالإجرا  ٨٣

  

 ٦٨



  

ال  مات الصادرة من وزارة التخطيط ومجلس الوزارات الي القطاع العامعليت

  السنة  جهة الإصدار  العنوان

 الجزء –شغال المدنية عقود الأ

  الثاني

 – معهد التخطيط –الدائرة القانونية 

  مجلس الوزارات

شروط   

الأول و

عقود الأشغال الكهربية 

٢و١ الأجزاء –يكية والكيماوية 

شروط 

  والميكان

 – معهد التخطيط –الدائرة القانونية 

  مجلس الوزارات

  

 تسوية المشاريع المنفذة  ٢٠٠١   وزارة التخطيط –ة القانونية الدائرمات بطريق عليت

  .الأمانات

 – معهد التخطيط –الدائرة القانونية   مات الخاصة بالمحاسبةليعالت

  مجلس الوزارات

٢٠٠١  

 – معهد التخطيط –الدائرة القانونية   ت الخاصة بالتعاقد المباشرماعليالت

  مجلس الوزارات

٢٠٠١  

تصنيف  ٢٠٠٥  التخطيط  وزارة –الدائرة القانونية    المقاولين الأجانب

ماعليالت

المشتري

 – العامة التوريداتت الخاصة ب

  ات والتوريدات

 – معهد التخطيط –الدائرة القانونية 

  مجلس الوزارات

٢٠٠١  

ماعليالت

العراقيي

ت الخاصة بتسجيل المقاولين 
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  ١٩٨٨   وزارة التخطيط–الدائرة القانونية 

  

شورات الصادرة  لقطاع الخاصا إلىالمن عن نقابة المهندسين العراقيين واتحاد المقاولين العراقيين 

  السنة  جهة الإصدار  العنوان

عقود ال  ١٩٨٥  نقابة المهندسين العراقيين  خدمات الاستشارية الهندسية

ماعليالت

الاستشا

اء المكاتب ت الخاصة بانش

  رية الهندسية

  ١٩٨٤  نقابة المهندسين العراقيين

نقابة ال وعدل في ١٩٨٤  اتحاد المقاولين العراقيين   مهندسين العراقيين

١٩٨٨  
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  مشاريع الممولة من البنك الدوليخيارات مقترحة لتأمين ال :الملحق الثالث
  

يتنا )١

المتعلقة بتوريـد البـضائع     ة     : التالية

وا

لاختيار

السائدة 

الصنادي

توريد البضائع

الحرة فإنه ينبغي       

لجميـع  ) الوصـول  العطاء

 )او عـن الـرف          من 

ي تكلفة النقل البري والتأمين إلي مكان الوصول للبضائع المصنوعة أو المجمعة فـي               

تم اسـتيرادها   ي الخارج و       

 .) مكـان الوصـول     حتـى  ل والتأمين مدفوع  النق (CIP مبدأس   بقا أن تقدم أسعارها   

     جد

       

 خاصة بالتأمين  

     الوطنية التنافسية فإنه ي   

   المناقصات وفقا 

المصنوعة في الخارج

   الأعمالتوريد

دولية التنافسية        )٣  فإنـه يجـب تحديـد       ICB بالنسبة لتوريد الأشغال 

أي     تأ لـي  مـا ي  أي م  تعرض) ١( :ا

الممتلكات ذات الـصلة    ) ج( قاول الم ت ا)أ(

ي الإصابة الشخصية أو الوفاة الت    ) ٢ (. ستثناء الأشغا

 لمواصـفات وفي هذا الصدد يقترح تحديد ا      ىقد تلحق بالعاملين لد   

ه في وثـائق البنـك الـدولي        عليمنصوص  تطبيق الأحكام المتصلة بالتأمين ال      هذا الملحق  ول

 ومستندات العطاءات الموحدالتوريداتب التعليمات الخاصة ) أ

 الموحدة والتي تـشمل شـروط التعاقـد        العروض   اتارشادات للاستشاريين وطلب  ) لأشغال، ب 

لدولي في ظـل الأوضـاع الامنيـة         وتوظيف الموظفين في المشاريع الممولة من البنك ا        

 فيعريفات وتوصيات مفيدة    وستجدون ت . والبنية التحتية الضعيفة لقطاع التأمين في العراق       

  .٧ -١ من ق

  

فيما يتعلق بتوريد  )٢

أن تكون أسعار 

 علىالبضائع بموجب العقود القائمة        

ل النق ( CIP بحسب مبدأ

أساس العطاءات التنافسية 

والتأمين مدفوع في مكـان 

( EXW الخارج أو أسلوب        البضائع المصنوعة في

بالإضافة إل

 مـن المـصنع،العمل 

كذلك يتوجب   . العراق

مس

ت التي تعرض ب المناقصا على

 أساعلى 

ضائع مصنوعة ف

 الأخيرة في المشروع العاولي   

ن شأنه أن ي وهذا م  ، الصدد  هذا    

أما بالنسبة لتوريد البضائع بم. 

على الهيئات القائمة    جب تشجيع 

حتأمين مدفوع   ل وال النق (CIPلأسلوب    

 . 

بموجب اجراءات المناقصات ال

وتظهر تجربة البنك ال

اشكاليات حتى الآن في

الدولي ال

سية أنه لم تحدث أيةادر لتوريد الكتب ال   ل    

متثال الكامـل لـسياسات البنـكضمن الا    

اقصات أساس المن  علىوجب العقود القائمة        

 تقـديم أسـعارعلـى   تنفيـذ المـشاريع    

لجميـع البـضائع)  مكـان الوصـول    تى

التي يتعرض لها مين المخاطر     

م) ب(لأشغال والمصنع والمواد     

ل والمصنع والمواد والتجهيزات

. خرينالمتعهد أو الأشخاص الآ    

لمتعهد ، المواصفات الخاصة ب

عدا لفللضياع أو الت  

)      با( بالعقد  
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فـي   الـواردة    الشروط الخاصة في    وذلك  المعلىلتأمين  ية  ل  التال

  :ى لغطاء التأ يلي، مستندات المناقصات 

 هذا وحتـى التكلفـة الكاملـة        مواد والمصنع وغيرها من المواد الداخلة تحت      الأشغال وال   )  أ

ـي       

 كانت  اوازالة الأنقاض أي  هدم و ازالة أي جزء من  الأشغال         ذلك الرسوم المهنية او تكلفة      

 
نوع الم

المقاول 

قاولخاطر التي يتعرض لها الم     

مين هو ماوسيكون الحد الأدن 

  و). هذا السياق الربح ويشمل مصطلح التكلفة في ( للبديل 

تعويض الخسارة أو التلف بما فلأو طارئة   /ة أيه تكاليف اضافية و    مبلغ اضافي لتغطي   )  ب

البنـك  في حين أن    . من التكلفة الكاملة للبديل   % ١٥ بنسبة   FIDIC ها ال حددي( طبيعتها  

 علـى لبند المقترح والذي ينبغي أن يحدد وفقا لكل حالـة           في ا مفتوحا  الدولي يترك الأمر    

 ).حدة

خاطرة التي يتعرض لهـا      

  جب تغطيتهاالواو

الحد الأدنى للغطاء التأميني يجب     

  أن يكون 

   للاستقطاعات يكون علىالحد الأ

خسارة) أ

صن أو ال

لحق بالأشغال   ي ر أو ضر  

   أو الموادع

   دولار أمريكي١٠،٠٠٠  من قيمة العقد الأصلي% ١١٥

م

) ب

بالتجهيزا

ــسارة ــرخ ــق ر أو ض  يلح

  ت

ة الكاملـة   ليبدالتكلفة  المن  % ١١٥

  للمعدات

  من التكلفة%  ٢

خسال) ج

ــالأملا ب

والمصنع

ذات الص

ولار 

 أو التلف الذي يلحـق      ارة

باســتثناء الأشــغال ( ك 

)  والمـواد والتجهيـزات    

  .لة بالعقد

من تكلفـة الإبـدال     % ١١٥ -١

 علـى الكلية بالنسبة للعقود القائمة     

العطــاءات التنافــسية الدوليــة و 

 العطـاءات   علـى العقود القائمـة    

التنافسية الوطنية بتكلفة تقديريـة     

 دولار أمريكـي     ٢٠٠،٠٠٠تبلغ

 علـى  العقود القائمة    -٢فصاعدا و 

العطاءات التنافسية الوطنية بتكلفة    

د ٢٠٠،٠٠٠تقديرية تقل عن    

 العطـاءات   علىمن تكلفة العقود القائمة     % ٢

 علــىالتنافــسية الدوليــة و العقــود القائمــة 

العطاءات التنافسية الوطنية بتكلفة تقديرية تبلغ      

ــصاعدا و ٢٠٠،٠٠٠ ــي ف  -٢ دولار أمريك

 العطاءات التنافسية الوطنية    علىالعقود القائمة   

 دولار  ٢٠٠،٠٠٠بتكلفة تقديريـة تقـل عـن        

   لا ينطبق–أمريكي 

  .  لا ينطبق–أمريكي 

ا) د ا

 بالنس-١

 بالنس-٢

بة الشخصية أو الوفاة   : لإص

  بة لموظفي المتعهد 

  ينبة للآخر

 عن نفقـات     التعويض بالكامل  -١

 وهي مرتب   العلاج و منفعة الوفاة   

نفقـات  . ثلاث سنوات بوجه عام    

الإخلاء الطارئ بالنسبة للعـاملين     

  . الأجانب

  لا ينطبق
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ــغ -٢ كــل دولار ل ٢٠،٠٠٠ مبل

  .حادثة من هذا النوع

  

  لا ينطبق

  

بالنسبة 

  .ن باستخدام الارشادات الواردة أعلاهالمشاري

  

يجب ت )٤

القوة القاهرة والواردة في القـوانين  كام الخاصة ب    والخدما

الس

إذا  )٥

بوليصة

المنفذة  

 . ذلكلولاالأقساط

قد  )٦

أي من 

أن 

ت التعاقد المتبعة لدى    سي  البنك الدولي يمكن تقييم العـروض والمناقـصات غيـر           اسات

المم

روحة لا ال  أن عليـه  تشمل الغطاء التأميني، فإن رب العمل يتعين مطرو

٧(

 يقـدموا     

 تنفيذ  علىلتوريد الأشغال بموجب اجراءات المناقصات التنافسية الوطنية فإننا نحث الهيئات القائمة             

 مخاطر المتعهدي علىتأمينال مواصفات حدد أن تعلىع 

في الشروط العامة للعقود الخاصة بتوريد البضائع والأشغال        "  القوة القاهرة " نضمين بند ع   

خذ في الحسبان الأحت الاستشارية مع الأ   

  .ارية إن وجدت

عـلاه، أيـه     شروط التأمين الـواردة أ     على العقد المحتوي    علىلم يقدم المتعهد والذي حصل       

الهيئـة  ( رب العمـل   فإنه يجوز للوبة بموجب العقد الذي تم توقيعه   تأمين أو شهادات مط    

رد  المتعاقـد تقديمـه وأن يـست       علىشتري التأمين الذي كان يتوجب      ي  /علىحصل  أن ي ) 

من الدفعات المستحقة للمتعهد  )رب العمل( التي دفعها 

ن يتمكن  ، أثناء الفحص والتقييم الأولي للمناقصات المستلمة والخاصة بعقود الأشغال أنه ل           يتبين   

 وفي هذه الحالة وإذا ما تبـين        ، من تلبية كل المتطلبات المتعلقة بالتأمين      المتقدمين بالعطاء   

  فإنـه ومـن حيـث   ،التأمينمن حيث توفر شرط     شغال المقدمة غير ممتثلة     جميع عطاءات الأ   

 واجراءا

وكذلك في مثل هذه الحالة وحيث أن أسعار المناقـصات          . تثلة واصدار توصيات بارساء العقد    

حة وأسعار العروض المط

  أوescrow account إما من خلال إنشاء مين وأن يقدم التعويضات المطلوبة التأمسؤوليةل يتحم

 وفي هذه الحالة يمكن للبنك الدولي أن يقدم اعفاء          ،تحديد مبلغ احتياطي في العقد    او ب ) حساب تنفيذ (

بموجـب   من توجيهات البنك الدولي الخاصة بالتعاقد        ٢,٢٦ من الأحكام الواردة في الفقرة       امناسب

 ".٢٠٠٤مايو  "IDA وائتمانات IBRDقروض 

أو أثناء اجتماعات ما قبل العطاءات أن يبلـغ بعـض           / من الممكن أيضا وقبل تقديم العطاءات و         

 يكاد يكون من المـستحيل      هرب العمل أن   المتعهدين الذين قد يكونون من بين المتقدمين بالعطاءات       

وإذا مـا   . تندات العطاءات في السوق بسعر معقول      الغطاء التأميني وفقا لشروط مس     علىالحصول  

 ويحق له وفقا لما يراه مناسبا أن يصدر          حدث هذا الأمر فإنه يجدر برب العمل أن يراجع المسألة         

علـيهم أن مستندات المناقصات وينصح المتقدمين المرشحين بأنـه ينبغـي           علىتعديلا  
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ها في مـستندات المناقـصات سـتتم        عليوص   أساس أن مخاطرات المتعهد المنص     علىاتهم  عطاء

 }كذا {. مخاطر المتعهد المحددةعلىتغطيتها إما من قبل رب العمل، الذي ينجز التأمين 

 نفقـتهم   علـى وا و     بموجب العق )٨

تيـة     

ب               

ـى                

  . يولار أمريك

 . دولار أمريكي٦٠،٠٠٠ طرف ثالث بحد تغطية أدنى  مسؤوليةتأمين  )  ب

 الإستـشاري أو    ملين لدى     تأمين مسؤ )  ت

    

ر  

   

 ).للبديل

 حـدة   علـى ة         )  ج

٩(

ن هو سعر العقد     مهنية فإن الحد الأدنى للتأمين الموصوف يجب أن يكو         مسؤولية    

 الاستشاريين أن يحتفظـعلىود مع الشركات الاستشارية يتوجب       

 الأحكـام الآعلـى نص  وفي هذا الصدد يجب ال     ، المخاطر الواردة أدناه   علىالخاصة بتأمين   

 ". أحكام العقد الخاصة الملحقة بطلب التقدم بالعروض"

 طرف ثالث للمركبات فيما يتعلق بالمركبات المشغلة في بلد الحكومة مـن جانـتأمين  )  أ

الاستشاري أو العاملين لديه أو أي استشاريين فرعيين أو أي عاملين لديهم بحـد أدن

 د٦٠،٠٠٠للغطاء وهو 

ويض العمال فيما يخص العاولية صاحب العمل وتع    

صحة أو ضـدالحياة أو   ال علىتأمين  ف ، العاملين  وبالنسبة لهؤلاء  .أي استشاريين فرعيين  

 دولا٦٠،٠٠٠ة  بقيمات حسبما يناسب الأمر،     الحوادث أو السفر أو غير ذلك من التأمين       

 . دولار للآخرين١٠،٠٠٠أمريكي للموظفين المهنيين و

، وبـأموالالمعدات المشتراة بالكـل أو بـالجزء      ) أ : التأمين ضد الضياع أو التلف على      )  ث

 المستخدمة في تنفيـذ الخـدمات       يستشارممتلكات الا ) لأحكام هذا العقد، ب   مدفوعة وفقا   

مـن التكلفـة الكليـة      % ١١٥( ها الاستشاري لأداء هذه الخدمات      تندات يعد أية مس ) ج:و

 أساس كـل حالـعلىتأمين المسؤلية المهنية بحد غطاء أدنى يتم تحديده         

 .وبمضاعفات قيمة العقد

 مـسؤولية بصفة عامة فإن بعض أنواع عقود الأستشاريين تؤدي إلى ظهور توصـيف تـأمين ال               

وفي هذه  العقود التي     . لك بحسب مدى الخدمات والمخرجات المطلوبة من الاستشاريين       المهنية وذ 

ينجم عنها تأمين

وإذا شاء المقترض ان يزيد مـن الغطـاء فإنـه يجـب     . أو أي مضاعفاته) ١أي مضروبا في  ( 

وفضلا عن هـذا    .  المخاطر المحتملة التي تتعدى هذه الحدود      علىضمن التأمين    أن ي  علىتشجيعه  

، غالبا ما ستقدمه البلد الأصلي للاستـشاري         المهنية حين يكون مطلوبا    مسؤوليةوحيث أن تأمين ال   

 إصـدارها أو    على بال   ين العراقية لن يكون لها تأثير ذو      ي فإن قضايا الأمن والتأم    أو أي بلد اجنب   

 أساس كل حالة    علىين    ستشاري مهنية للا  مسؤولية ذلك يوصى بالتعامل مع مسألة إثبات     ل ،توافرها

  . هم في القوائمؤالعروض للاستشاريين الواردة أسما حدة عند وقت إصدار طلبات على
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  ق

لقد 

الحدود ال

التأمين 

تى جهة الوصول ومن الضروري في بعض الحالات أن نطلب ممن سيستلم . بعناية ل

الب

توفيق ال

تأمين النقل البحري على البضائع المستوردة إلى العرا: الصندوق الأول 

النقل البحري موضحة بأن العديد من شركات التأمين لا تقدم غطاءا إلا لغاية  النصح بشأن تأمين SFRCFقدمت 

بما في ذلك . وفي بعض الحالات يتوفر الغطاء التأميني إلى جهات مثل بغداد وكركوك. عراقية أو ميناء أم قصر

اجعة كل عقود التوريدات ولذا من  الضروري مر. ضد الحرب على الأرض والإرهاب والإضرابات وغير ذلك

ضمان أن الغطاء التأميني موجود ح

وتعتبر القدرات على . ضائع أن يتخذ الترتيبات للغطاء التأميني للنقل البري من الحدود أو الميناء إلى المقصد النهائي

  العراق محدودة لأبعد حدخسارة داخل 

  

يختلف  لهذه المصطلحات وما شابهها من مصطلحات اختلافا بيناً من بلد لآخر، فالمصطلحات المتشابهة 

ي

الض

تحملها إن المتابعة الخارجية لهذه التأمينات ليست بالأمر القابل للتطبيق بتكلفة . يتحملو

الموردين مواقف قوية بشأن مخاطر الحرب ويصرون على أن الهيئات /  ومن المحتمل أن يتخذ بعض المتعهدين.معقولة

صابة نتجت عن مثل هذه المجازفة ومع أنه . المنفذة تعتبر لم يلحقها أي أذى وتعوض المو

  الحروب والعداوات والإضطرابات المدنية: الصندوق الثاني

التعريف القانوني

ضرار المتعمد إلى آخره، ولذلك من مكن أن تشمل أعمال الشغب والاضراب والعصيان والتمرد والحرب الأهلية والإ

روري الإهتمام بضمان أن يكون أي غطاء تأميني واسعا قدر الإمكان وأن يكون المتعاقدون مدركين تماما أنهم 

ن المسؤولية إذا قصر تأمينهم في 

رد أو المتعاقد عن أي ضرر او إ

وقف طالما توفر تمويل كاف ليحل محل التأمين كنظام تعويض، فإنه ليس من المستبعد أن تقبل الوكالات المنفذة مثل هذا الم

  .من الواجب مقاومة مثل هذه الطلبات

  

  عوامل المخاطرة لبناء وإعادة إعمار الأصول المادية في العراق

 مـن أن بـرامج   كون المتعاقد من بلد غير العراق فإنه من الضروري الانتبـاه والتأكـد           

وفي كل حال فإن غطاء تأمينيـا إضـافيا   .  تعويض العمال تمتد لتغطي العاملين في العراق       

: الصندوق الثالث 

حين ي: تعويضات العمال  -١

الضمان الإجتماعي أو

وكذلك الحال بالنسبة للإنفاق الطبـي المناسـب وترتيبـات          ،  خصية وحوادث السفر هو أمر مرغوب     للحوادث الش 

 .الإخلاء المناسبة

وبمـا أن   . ن فقط عندما تراجع شركات التأمين الترتيبات الامنيـة وتقبـل بهـا            إن التأمين يتوفر الآ   : النقل البري  -٢

المتعاقدين لا بد وأنهم سينقلون بعض الأصناف من مواقع بعيدة فإن النقل من الحدود أو الميناء يمكـن أن يعتبـر                     

 ).إرجع الي توريد البضائع سابقا. ( ضروريا

ات عالية، وبحسب الاستقرار المالي للمتعاقد، فإنه من المنـصوح           يحتمل ان تكون الاستقطاع    :جميع مخاطر البناء   -٣

 لخسارات التأمين والتي ينبغي أن يعاد رصيدها عند  escrow account) حساب التنفيذ(به اقامة شكل من أشكال 

ولار  مليـون د   ٥٠ويمكن أن تكون القدرة على الوفاء بعقود تزيد على          ). بعد تسوية جميع الخسائر     (  إنهاء العقد 

مشاريع الممولة من البنك الدولي في      اللانه وبموجب   ) وهذه مسألة نظرية في الوقت الحالي       ( أمريكي أمرا صعبا    
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 .و تركيت معدات الإتصالات  مليون دولار أمريكي لتوريد ٤٠العراق سيكون هناك مشروع واحد كبير بقيمة

 دولار أمريكي ويمكن للعقـود الكبيـرة أن         ٦٠،٠٠٠ يجب أن يكون الحد الأدنى       : الطرف الثالث العامة   مسؤولية -٤

 . مليون دولار٥٠تبرر أسباب وجود حدود اعلى من ذلك مثل مبلغ مليون دولار حتى 

خلوها إلى العراق إلى أوطانهم، وهـذا             قد يقرر المقاولون عدم العودة بتجهيزاتهم التي أد: ،مصنع ومعدات المقاول   -٥

 منفعة الوفاة والتي تقدر بمرتب ثلاث                 

يئ وذلك فـي ظـل                     

  .الوضع السياسي الحالي المتقلب

وعلى فرض  . ى الحاجة على التأمين على هذا المصنع خلال فترة البناء         سوف يؤثر على قيمة العقد، وقد يؤثر عل       

 التعاقدية على  استبدال التجهيزات المتضررة فإن مثـل هـذا            مسؤوليةأن المقاول لديه القدرة المالية الواضحة وال      

 .التأمين يمكن أن يعتبر إختياريا

طريق إشتراط أن يكون الموظفـون فـي        عن   سائلم يجب معالجة هذه ال    :نفقات الإخلاء الطارئ   /النفقات الطبية    -٦

العراق يمتلكون تأمينا شخصيا وضد حوادث السفر، وفي هذا المجال، تعتبر

 .سنوات، هي المبدأ الشائع

دوما معلومة في   وهذه  ( لتأمين يجب أن يترك للمتعاقدين الأفراد،       ا إن قرار استصدار مثل هذا       :الاختطاف والفدية  -٧

 ).غاية السرية

 يمكن التخفيف من الحاجة لمثل هذا التـأمين فـي           :) الي آخره  ،وتشمل التأميم وفشل العقد   ( المجازفة السياسية    -٨

سياق عقد البنك الدولي، ولكن البنك الدولي يتعين عليه أن يأخذ في الحسبان امكانية حدوث ش

  

  . لال مدة محددة

وتتخـذ  . أو تعبير القلاقل المدنية   " سواء أعلنت الحرب أم لا    "وربما كلمة أعمال عدوانية     . مناسبة من كلمة حرب     

أو الـذي  " أي حادث يخرج عن السيطرة المعقولة للمورد"ض البنود موقفا او منهجا أكثر رحابة باستخدامها لعبارات مثل    

ن القول بأنه يـشكل قـوة       أو مز" يجعل التنفيذ مستحيلا  

  القوة القاهرة: الصندوق الرابع

فعقود مـستندات المناقـصات الموحـدة       . المتعاقدين لأسباب وجيهة  / تعمل المواد المتعلقة بالقوة القاهرة لصالح الموردين        

ت وهو ما يعفي المورد أو المتعاقد في حـالا        . الممولة من البنك الدولي تشتمل على القوة القاهرة والإعفاء من أحكام الأداء           

  : محددة من عدة التزامات من بينها

نفيذ العقد خ        ت

  التعويضات عن التأخير         

  تنفيذ العقد من أساسه،        

ووفقا لميثاق لاهاي، فإن كلمة الحرب تعـرف        " نشوب الحرب " وتشمل الأحداث التي يمكن أن تعتبر قوة قاهرة أمورا مثل           

ويجـب إعطـاء   . لان الرسمي للحرب وهو ما لاينطبق تلقائيا على الكثير من الأوضاع المتـوترة أمنيـا   بالاشارة إلى الإع  

" صـراع " نظر المورد، فإن كلمة      فمن وجهة . الإهتمام الكافي للأحداث التي تود الأطراف المتعاقدة أن تعتبرها قوة قاهرة          

تعتبر أكثر 

بع

كوأيا كان المنهج المتبع، فإن الوضع الأمني يم       . يج من هذه المناهج    

 فربما يقرر الأطراف أن يحددوا مستويات الإنذار الأمني الذي يتيح المجال لبنود القوة              ،وعليه.  قبل أن يبدأ العقد    ىقاهرة حت 

وفي المقابـل   " مثلا قائد قوات الأمن العراقية في المنطق التي تجري فيها الأشغال          :" القاهرة كي تؤكد من جانب طرف ثالث      

أن ) أ: أي حدث  كان بوسع الطرف اليقظ والمتأهب أن يتوقع منه أن يقوم بمـا يلـي           " ستثني بنود القوة القاهرة أحيانا      فقد ت 

  ".أن يتجنبه أو يتغلب عليه أثناء تنفيذه التزاماته بموجب العقد) يأخذه في الحسبان عند وقت اكمال العقد، وب
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 السيطرة على إجراءات القوة القاهرة بأن تجعل من شـروط الانطبـاق أن    ينبغي للوكالات المنفذة أن تسعي الى،كلما أمكن 

وهذا الأمر يمكن أن يتعـرض      . المتعاقد  بأن شروط  القوة القاهرة تنطبق       / يرسل مدير المشروع اشعارا خطيا إلي المورد        

رات كتابية متبادلـة لتقليـل      االإتفاق على نظام إجراءات إشع             لمقاومة من الموردين والمتعاقدين وعلى كل حال فإنه يتوجب 

 أن  ف أن تدرس حالة بحالة عند إعداد العقود انطباق إنهاء العقود في حالة القوة القاهرة، فقد تقـرر الأطـراف                    

ق على حق توقيف لمدة محددة، ضمن الأحكام        ب فسخ العقود المتسرع يمكن الإتفا           

  .الطرفين من تقييم الأوضاع الأمنية السائدة

حة لأحد الأطراف فـإن القـانون               

قانون الحاكم للعقد هو القانون العراقي فإنه يجـدر              

  . حول ما إن كان شرط القوة القاهرة ينطبق في موقف معين أم لاحتملاس المبالإلت

على الأطرا

وقد تتضمن البنود   . لتأمينات وللمبالغ المستبقاة، وغيرها من واجبات العقد       وما الذي يحدث ل    تحدد من هو المسئول عن العمل     

حقا تتمتع به الوكالة المنفذة بالتصرف في معدات المتعاقد اذا ما هجرها لمدة محددة و أحكاما تعالج كم يمكـن للمتعاقـد ان              

يبسترد من التكاليف النهائية، ولكن  ولتجن

الخاصة بالقوة القاهرة، بحيث يتمكن كل 

بغض النظـر عـن     ( يجب الأخذ في الحسبان بأنه في معظم دول القانون المدني تنطبق أحكام القوة القاهرة في أية أحوال،                  

دت أحداث استثنائية غير متوقعة بالتسبب في خسائر فادبحيث أنه إذا ما هد    ) شروط العقد 

وفي أي حالة يكون فيها ال. نفسه قد يعفي من الأداء أو يحد من الخسارة        

وع من القوة القاهرة يمكن أن ينطبق او إن كان العقـد            نشدان المشورة القانونية من المحامين العراقيين حول ان كان هذا الن          

  .وهو ما يمكن أن يعفي المورد من الأداء. يخضع لأي قانون عراقي يشابه قانون الفشل أو الإستحالة

  

  القانون الحاكم والولاية القانونية: الصندوق الخامس

ستكون محكومة بقانون البلد المقترض، وأن هذه يجب        إن نماذج العقود الموحدة الخاصة بالبنك الدولي، تفترض بأن العقود           

نظرا للاضطراب وانعدام الثقة فإن الموردين الدوليين قد ينشدون قـوانين حاكمـة بديلـة و فـي                    و،.أن تكون نقطة البداية   

طالب يجب  حالات التي يكون فيها المصادر الدولية الرئيسية ضرورية ، فإن التنازل قد يكون ضروريا، ولكن مثل هذه الم                 

جهة الي محامين عراقييين متخصـصين                   أن يعامل بحذر، نظرا للحاجة لأن تكون 

كلفة وسهل الوصول اليه للأطراف والخبراء القـانونيين                   

  .عراقيين

ال

مراجعة العقود وطلب النصح بشأنها، مو

  .في القانون الحاكم

وبالنـسبة  . وبالنسبة للولاية القانونية فإن من المحتمل أن يصر الموردون والمتعاقدون على إحالة المنازعات إلى التحكـيم               

بغض النظر عن   (  التحكيم فإن الموردين والمتعاقدين الدوليين غالبا ما يوافقون على إجراء التحكيم في بغداد               لموقع مثل هذا  

فإن العراق لا يزال من الدول الموقعة على ميثاق نيويورك الخـاص بـالقرارات التحكيميـة    ) المشاكل الأمنية واللوجستية    

ف في دراسة إمكانية الإتفاق على إجراء التحكيم في الأردن وهي أيـضا             وقد يرغب الأطرا  . ١٩٨٥وانفاذها لعام   . الأجنبية

بلد موقع على ميثاق نيويورك وهذا إجراء قد يوفر بديلا مناسب الت

ال

  

  التعاقد مع الاستشاريين وغيرهم من البائعين: الصندوق السادس

 بعقود البنك الدولي للبائعين فإن أهداف متطلبات التأمين هي حماية كل من البنك الدولي والبـائع، وتقـوم هـذه                     فيما يتعلق 

ويتولى البـائعون مـسؤولية ضـمان أن متعهـديهم          . المتطلبات على البلد الأصلي للبائع وليس البلد الذي يجري العمل فيه          

فإن من المتوقع أن   ،   متابعة الامتثال لهذا الشرط    لدولي لا يمتلك القدرة على    الفرعيين هم مؤمنون تأمينا كافيا، ومع أن البنك ا        

حتى وإن كان أصلهم هو بلد مختلـف الا اذا طلـب   . يكون لدىالمتعاقد الفرعي تأمينات مساوية لتلك المفروضة على البائع 
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 مسؤوليةالضمان الإجتماعي و    / ال  وهذا يتضمن حماية الموظفين البائعين من خلال تعويض العم        . إعفاء على وجه التحديد   

وبالتالي يمكن دعمها، باشـتراط     .تظل هذه المنافع في حدها الأدنى في أحسن تقدير        . وفي معظم البلاد النامية   . أرباب العمل 

  . شراء غطاء تأميني ضد االإصابة الشخصية او حوادث السفر

النظرية، فالوضع الحالي يفتقـر     /  أن تنطبق ممن الناحية الفنية       بالنسبة للبائعين العراقيين فإن الشروط التالية هي التي يمكن        

  .للوضوح

ليس هناك تشريع بهذا الخصوص، ولكن للموظفين حق تغطيتهم عند فقدانهم لأجورهم بموجـب قـوانين        : تعويض العمـال  

يتوجب عليهم أن يحصلوا    أما المغتربون، فهم أيضا مغطون، لكن حدود التغطية، متدنية جدا، وبالتالي            . الضمان الإجتماعي 

  . على تغطية تتناسب مع بلادهم الأصلية

  .غير مطلوبة:  صاحب العملمسؤولية

منفعة الوفاة الدنيا هي ثلاث أضعاف الراتب السنوي وليس مـن الواضـح إن كانـت      : الحادث الشخصي وحوادث الـسفر    

  .لعمال الأجانبشركات التأمين المحلية لديها القدرة على إعادة تأمين بحيث تؤمن على ا

   دولار أمريكي٦٠،٠٠٠الحد الأدنى :  العامة للطرف الثالثمسؤوليةال

إن الغطاء هو مجهول من الناحية الفعلية في العراق بل إن الأطباء والمستشفيات   : الأخطاء والتقـصير  / المسؤولية المهنية   

حـد  ك  ، وسيحاول البنك الدولي أن يحـصل       اسبلا تشتري هذا التأمين، ومن المحتمل أن يتغير هذا الوضع في الوقت المن            

). البائعين العـراقيين فقـط    (  دولار، لكنه سيكون مستعدا أن يتنازل عن هذا الشرط في العقود الأولى              ٢٥،٠٠٠أدني على   

 وسوف تتوقف حدود البائعين الأجانب على بلدهم الأصلية وعلى طبيعة العقد، ولا يجوز استخدام قيمة العقد كمبدأ يستـشهد                  

 العامة للطرف الثالث فإن مدى الضرر المحتوى هو ما يجب أن يكـون              مسؤوليةوكما هو في حال ال    . به نحو الحد المناسب   

  .الدليل الذي يستشهد به

  

   السياراتمسؤولية: الصندوق السابع 

 فيمـا   مـسؤولية  ال   التأمين على السيارات هي الزامية بموجب قانون السير على الطرق ولا يوجد حدود لهـذه                مسؤوليةإن  

 مـن ناحيةنظريـة فـإن جميـع         ،يتعلق بالإصابة الجسدية، ويتم دفع هذا التأمين من خلال ضريبة تجبى على الكيروسين            

المركبات تعتبر مؤمنة، ويتم تسليم هذه الأقساط إلى الشركة الوطنية للتأمين التي تدير الدعاوي، ولا ريب أن هناك حاجـة                    

ام يؤدي دوره المطلوب للحد الذي يمكن أن ينطبق فيه الغطاء التأميني إذا ما قتـل شـخص أو           لتوضيح اذا ما كان هذا النظ     

أما الأضرار التي تلحق بالممتلكات فهي غير معروفة ، ولكن ينبغي على البنك الـدولي               . جرح في حادث من أحداث العنف     

  . دولار أمريكي كحد أدنى٢٥،٠٠٠أن يسعى للحصول على مبلغ 

  
  


